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 ٤٤٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

:     

الحمد الله رب رب العالمين ن والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلين ، سـيدنا   

  مد وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى �ديه إلى يوم الدين . أما بعد:مح

حتـاج مـن علمـاء االقضايا و المشكلات التي بدت في عصرنا الحـديث كثـيرة ، منهـا ما   

هــذه الأمــة أن يجــدوا  لهــا حلــولاً و يضــعوا لهــا أحكامــاً تحقــق مصــالح الخلــق وفــق متغــيرات 

و لعـل مسـألة النقـود الورقيـة و   تـه و أصـالته.العصر، و تحفظ في الوقت ذاتـه للشـرع ثواب

و أخطرهـا علـى حـدِ سـواء؛ لمـا  لهـا تعد من أبرز هـذه المشـكلات ، تغير قيمتها الشرائية 

مــن أثــر علــى مســتوى الدولــة و حيــاة الفــرد، و خاصــة في ظــل الطبيعــة الســائدة للتعامــل 

ــــا ــــد  هن ــــراد. و لا نري ــــدول و هــــؤلاء الأف ــــين تلــــك  ال أن نخــــوض في هــــذا  �ــــذه النقــــود ب

لمــــؤتمرات  الموضـــوع بكافـــة تفاصـــيله و حيثياتـــه؛ فقـــد ألفّـــت الكتـــب الجمـــة و انعقـــدت ا

  العلمية الكثيرة من أجل ذلك،.

تغــــير قيمــــة شــــكلة تواجــــه دول العــــالم علــــى اختلافهــــا ويطلــــق عليهــــا "الم ههــــذو 

وهــا أو اقتصــاديات كثــير مــن الــدول ويزعــزع اســتقرارها ويعيــق نمبــه  تهــدد ت"الــذي النقود

لهــذا التــأثير الواســع مــا يترتــب عليــه مــن آثــار كثــيرة تغــير قيمــة النقوديربكــه. والــذي رشــح 

تطال جوانب عديدة مـن حيـاة النـاس، سـواء الدينيـة والدنيويـة: الاقتصـادية والاجتماعيـة 

�ــذه المنزلــة فقــد تنــادى الاقتصــاديون وخــبراء المــال تغــير قيمــة النقودوالسياســية. ولمــا كــان 

ختصــــــون في مراكــــــز البحــــــوث والدراســــــات الاقتصــــــادية في العــــــالم لدراســــــة التضــــــخم والم

النقدي: حقيقته وأسبابه وآثـاره ووسـائل معالجتـه. ولم تكـن الدراسـات الفقهيـة والبحـوث 

ـــة تغـــير قيمـــة النقودالشـــرعية في منـــأى عـــن دراســـة أحكـــام  وبحـــث المســـائل الشـــرعية المترتب

تغــير قيمــة الشــرعيين بعــض المســائل المترتبــة علــى  عليــه، فقــد تنــاول جماعــة مــن البــاحثين

ـــــل إن مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي بجـــــدة، وهـــــو مجمـــــع علمـــــي النقود بالدراســـــة والبحـــــث. ب

عـــدة مـــرات في عــــدة تغــير قيمــة النقود،كــرر النظـــر والبحــث في بعــض مســـائل )1(فقهــي

                                 
ماء والمفكرين في شتى مجمع الفقه الإسلامي: هو مجمع علمي، أعضاؤه من الفقهاء والعل  (1)

 =مجالات المعرفة من فقهية وعلمية وثقافية واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي لدراسة
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 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

رة التاســـــعة، والـــــدو دورات: في دورة ا�مـــــع الثالثـــــة، والـــــدورة الخامســـــة، والـــــدورة الثامنـــــة، 

هـ١٤٢١الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام وكذلك في   

 وهذا مما يبرز أهمية هذا الموضوع، وعناية الباحثين الشرعيين به. 

وهذا البحث  بعنوان تأثر بعض الأحكام الشرعية  بتغير قيمة النقود ، وهي أيضاً  

نصوص الشرعية وفي ضوء القواعد إسهام في تقويم الحلول المقترحة لمعالجته وفق ال

الفقهية المرعيَّة،. ومن الأسباب التي دفعتني للبحث حول هذا الموضوع : مسيس 

حتى يكون المسلم على تغير قيمة النقودالحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المترتبة على 

مشكلة قودتغير قيمة النبيِّنة من الأحكام الشرعية المتعلقة �ذا الموضوع، لا سيما وأن 

إلى دراسة  ةاقتصادية يعاني منها كثير من ا�تمعات الإسلامية. أيضا الحاجة الماس

  من وجهة شرعية؛ لتقويمها وتصحيح مسارها. تغير قيمة النقودالحلول المقترحة لمعالجة 

  أسأل االله التوفيق والسداد .

خاتمة خطة البحث : يشتمل هذا البحث على مبحث تمهيدي ،ثلاثة فصول ، و   

  وقائمة بأهم المراجع ، وفهرس بالموضوعات .

 فقهيال .والتكييفهاعلىالطارئة واأنواع التغيرات لنقودوأنواعهاا :تعريفالفصل الأول 

  . اصرةعللنقود الم

  وأنواعها الأول : تعريف النقود  بحث الم

  تعريف النقود الأول : طلب الم 

  .  الفرع الأول : تعريف النقود في اللغة .

  الثاني : تعريف النقود في الاصطلاح . فرعال 

  الثاني : أنواع النقود .  بطلب الم

  الفرع الأول : النقود السلعية .  

  الفرع الثاني : النقود المعدنية . 

                                                                             
  . ،وهو منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها=

  )]. ١/١٨(الفقه الإسلامي [ينظر: مجلة مجمع 
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  الفرع الثالث : النقود الورقية .  

  الفرع الرابع : النقودالمصرفية .

  قود . : أنواع التغيرات الطارئة على النلمبحث الثاني ا 

  الأول: الكساد . طلب الم 

  الثاني : الانقطاع .  طلبالم 

  الثالث : الغلاء أو الرخص . طلب الم 

  : التكييف الفقهي للنقود المعاصرة .  ثالث المبحث ال 

  المطلب الأول : أن الأوراق النقدية كالفلوس . 

  المطلب الثاني : أن الأوراق النقدية " نقد خاص " . 

  ث : أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته .المطلب الثال

  المطلب الرابع : بدل عن الذهب والفضة .

  المطلب الخامس  : أ�ا من عروض التجارة. 

  المطلب السادس : أن الأوراق النقدية سند بدين .

  المطلب السابع : أن الأوراق النقدية سند  بدين خاص .

  ودائع .المطلب الثامن : أن الأوراق النقدية مستند 

  أثر تغير قيمة النقود في بعض الأحكام الشرعية . :الفصل الثاني 

  المبحث الأول : أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية .

  الفرع الأول: آراء الفقهاء في كساد النقود الذهبية والفضية . 

  تاغصن الأول : حالة وجوديجب ردة وعند التلف يجب يجب المثل 

  يحب رد المثل .الغصن الثاني :

  الغصن الثالث :تجب القيمة عند العقد.

  المطلب الثاني :آراء الفقهاء في انقطاع النقود الذهبية والفضية .

  المطلب الثالث : أحكام ارتفاع قيمة النقود الذهبية والفضية أو انخفاضها .

  المبحث الثاني : أحكام تغير قيمة النقود المعدتية الاصطلاحية .

  ول : أحكام كساد قيمة النقود الاصطلاحية أو انقطاعها .المطلب الأ
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  الغرع الأول : آراء الفقهاء في حالة الكساد .

  الغصن الأول :التفرقة بين كساد النقود والمغشوشة .

  الغصن الثاني :وجوب رد مثل النقود .

  اعصن الثالث : وجوب رد القيمة . 

  راء أخرى في المسألة .آالغصن الرابع : 

  أراء الفقهاء في حالة الانقطاع .ع الثاني : الفر  

  كام ارتفاع قيمة النقودالمعدنية الاصطلاحية أو انخفاضها . أحالمطلب الثاني : 

  المبحث الثالث : أحكام تغير قيمة النقود الورقية .

  المطلب الأول : حكم كساد النقود الورقية أوانقطاعها .

  الفرع الأول :كساد النقود الورقية .

  فرع الثاني : انقطاع النقود الورقية .ال

  المطلب الثاني : حكم ارتفاع قيمة النقود الورقية أو انخفاضها .

  ب هذا الرأي وأدلتهم  . االفرع الأول : يجب المثل .أصح

  الغصن الأول :أصحاب هذا الرأي. 

  ن الثاني : أدلتهم التي احتجوا �ا .الغص 

  حاب هذا الراي وأدلتهم .الفرع الثاني : يجب دفع القيمة. أص

  الغصن الأول : أصحاب هذا اراي 

  الغصن الثاني : أدلتهم التي احتجوا �ا ،

فرع الرابع:التفرقة بين تغير القيمةأثناء المدة أو بعد انقضاء الأجل .اصحاب هذا ال

  الراي وأدلتهم.

  الفرع الرابع : الوفاء بالمثل إلا إذا كان التغير فاحشا .

  : وجوب الصلح بين المتعاقدين . الفرع الخامس

  س : يجب بحث كل حالة على حدة .الفرع الساد

  الترجيح بين الآراء.

  الثاني : التخريجات الفقهية لتغير قيمة النقود . بحثالم
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  الأول : تغير قيمة النقود نوع من رخص النقود الاصطلاحية . طلبالم

  نقودالثاني : تغير قيمة النقود نوع من كساد ال طلبالم

  الثالث :تغير قيمة النقد جائحة من جوائح الأموال . طلبالم

  الرابع : تغير قيمة النقود منه ماهو ضريبة غير مباشرة . المطلب

  أثر تغير قيمة النقودفي الديون والحقوق:الفصل الثالث 

  أثر تغير قيمة النقودفي الديون: الأول بحثالم
  تعريف الديون : المطلب  الأول

  أنواع الديون وأسبا�ا : ثانيال طلبالم

  الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية.:  الفرع الأول

  الديون الناشئة عن غير تعاقد.:  الفرع الثاني

  اقوال الفقهاء وأدلتهم . في وفاء الديون تغير قيمة النقودأثر  : المطلب الثاني

  

  : اثر تغير قيمة النقود في وفاء الدين الفرع الأول 

  أن الواجب للدائن قيمة ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق النقدية.:  غصن الأولال

أن الواجب للدائن مثل ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق : الغصن الثاني

  النقدية

  كان تغير قيمة النقودمفرطاً يلحق ضرراً كثيراً بالدائنإذا  : الغصن الثالث

ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق  ن الواجب للدائن مثل: أ الغصن الرابع

  النقدية

  أنه إذا كان تغير قيمة النقودمفاجئاً مفرطاً، تغيرت به تكاليف: الخامس الغصن

  عدم ترجيح قول معين في مسألة وفاء الدين : السادس غصنال

  . أدلة كل قول مماسبق:  الفرع الثاني

   . أدلة القول الأول:  الغصن الأول

  دلة القول الثاني  أ:   الغصن الثاني

  أدلة القول الثالث .:  الغصن الثالث
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  أدلة القول الرابع:  الغصن الرابع

  أدلة القول الخامس :  الغصن الخامس

  أدلة القول السادس:  الغصن السادس

  فاق المتعاقدين على مراعاة تغير قيمة النقودعند إنشاء الدينات : الفرع  الثالث

  

  الفرع الرابع

  في الحقوق أثر تغير قيمة النقود: المطلب الثاني
  المراد بالحقوق وصورها : الفرع الأول

  

  في أداء الحقوقتغير قيمة النقود أثر : المطلب الثاني

  

  أثره في تقدير النفقات: الأول الفرع

  أثر تغير قيمة النقودفي رد المغصوب:  الفرع الثاني

  ةعأثر تغير قيمة النقودفي الأخذ بالشف:  الفرع الثالث

  أثر تغير قيمة النقودفي عوض الخلع:  الفرع الرابع

  وبعد ذلك خاتمة بأهم النتائج  وقائمة بالمراجع . 
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  ا اول

ا وا. ى رات اا اد وأما   

  د اة . 

ا  ولا  

  وأما  اد

ا  ولا  

 دا  

  اع اول

ا  دا   

  

النـون، والقـاف، والـدال أصـل ((، وهـذه المـادة: )١(تعريفها لغة  النقود: جمع نقـد

.  والنقـد يطلـق )٢())صحيح يـدل علـى إبـراز شـيء وبـروزه

  في اللغة على معان عديدة منها ما يأتي: 

. ومنه قول )٤(معجلاً  ، فنقد الثمن إعطاؤه نقداً )٣()) خلاف النسيئة((الأول: 

  . )٦())فنقدني ثمنه((: في قصة بيعه الجمل لرسول االله  )٥(جابر

                                 
 ). ٩٤٤د)، ص (ينظر: المعجم الوسيط، مادة (نق (١)

 ). ١٠٤٤-١٠٤٣معجم المقاييس في اللغة، مادة (نقد)، ص ( (٢)

  ). ٣/٤٢٥لسان العرب، مادة (نقد) ( (٣)

 ). ٤١٢)، القاموس المحيط، مادة (نقد)، ص (٣/٤٢٥نظر: لسان العرب، مادة (نقد) (ي (٤)

ن الرواية عن جابر بن عبد االله بن عمرو الأنصاري، صحابي جليل، وهو أحد المكثرين م )٥(

  هـ). ٧٨، وكان من آخر الصحابة موتاً بالمدينة، توفي سنة (رسول االله 

  )].١/٢٢٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (١/٣٠٧[ ينظر: أسد الغابة (  

أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز،  (٦)

رقم  ،ساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه)، ومسلم في كتاب الم٢٧١٨رقم (

)١٠٩،٧١٥ .(  
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أن يكشف ((. فالنقد )٣())منها)٢(، وإخراج الزيف)١(تمييز الدراهم((الثاني: 

درهم نقد: وزان جيد، كأنه ((. ومن هذا قولهم: )٤())عن حاله في جودته أو غير ذلك

  . )٥())قد كشف عن حاله فعلم

. وهذا هو )٦())العملة من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به((الثالث: 

المعنى المراد بالنقد والنقود في هذه الدراسة.  هذه بعض معاني النقد عند أهل اللغة، مما 

  له اتصال بموضوع الدراسة. 

مع اا  

   اد  اح

  النقد واستعمالها، وهي كما يأتي: للفقهاء عدة اتجاهات في إطلاق كلمة 

  . )٧(الأول: إطلاق النقود على المضروب من الذهب والفضة فقط

الثاني: إطلاق النقود على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير 

  . )٨(مضروبين

الثالث: إطلاق النقود على الذهب والفضة، وعلى كل ما يقوم مقامهما في 

                                 
الدراهم: جمع درهم. وهو وحدة من وحدات السكة الإسلامية الفضية. ووزنه بالغرامات  (١)

  غرام.  ٢.٩٧

  )].١٢٨)، أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة ص (١/٧٩١ينظر: الموسوعة العربية الميسرة ( 

  صف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه، أي: صارت مردودة لغش فيها.الزيف: من و  )٢(

 )].١٤٣-٩/١٤٢[ ينظر: لسان العرب، مادة (زاف) (  

 ). ٣/٤٢٥لسان العرب، مادة (نقد) ( (٣)

 ). ١٠٤٤معجم المقاييس في اللغة، مادة (نقد)، ص ( (٤)

 ).١٠٤٤معجم المقاييس في اللغة، مادة (نقد)، ص ( (٥)

 ). ٩٤٤ص (، الوسيط، مادة (نقد) المعجم (٦)

  .)٥/١٨٨زيز ()، فتح الع٣/٢٨)، حاشية الدسوقي (٣/١٢٤ينظر: حاشية رد المحتار ( (٧)

)، الفتاوى ٣/٨٣)، �اية المحتاج (٤/٤٩٣)، منح الجليل (١/٢٨٨ينظر: تبيين الحقائق ( (٨

  ). ٢/٦٨٤)، معونة أولي النهى (٢/١٤٢الكبرى (الفقهية 



       

 ٤٥١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

لو أن ((~:  )٢(. قال الإمام مالك)١(من أي نوع كان معاملات الناس ومبادلا�م

وعين لكرهتها أن تباع بالذهب  )٣(الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة

لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب ((. وقال أيضاً: )٤())والورق نظرة

وما سماه الناس ((~:  . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)٥())والفضة ولا بالدنانير نظرة

درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه 

والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو  

  .)٦())كثر

فقهاء وبالنظر إلى هذه الاتجاهات يتبين أن الاتجاه الأخير هو الذي يسير عليه ال

  . )٧(المتأخرون في دراسا�م واستعمالا�م لكلمة النقد والنقود

كل ما نال ثقة الناس في التعامل به، وأصبح ثمناً ومعياراً ((فالنقد هو 

                                 
، )٢/٧٠٠( )، البرهان للجويني٣/٢٥٣)، �ذيب الفروق (٦/٥٩ع الصنائع (ينظر: بدائ (١)

 ). ٨/٤٧٧المحلى ( )،٢٥١،٢٩/٤٦٨-١٩/٢٥٠مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، محدِّث، فقيه، له  )٢(

  هـ).١٧٩عدة مؤلفات أشهرها: الموطأ، توفي سنة (

   )].٢٩-١٧)، الديباج المذهب ص (٨/٤٨[ ينظر: سير أعلام النبلاء (

 ، ثم نقلوالدنانير ، ويضرب عليها الدراهمات أو رسومباكتمنقوش عليها  حديدة السكة: هي  )٣(

ينظر: المخصص لابن سيده  .المضروبة سكةالدنانير تسمى الدراهم و ف إلى أثرهاهذا الاسم 

 )].٢/٧٠١لدون ص ()، مقدمة ابن خ١٢/٢٨(

  ).٣/٣٩٦المدونة الكبرى ( )٤(

    ).٣/٣٩٦المدونة الكبرى ( )٥(

   ).٥/٣٧٢الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( )٦(

)، بحوث ٢١واستبدال العملات ص ( )، النقود١٣ص (لابن منيع ينظر: الورق النقدي  (٧)

الشرعية  وأحكامها ئفها الأساسية)، النقود وظا١/٢٨٤فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (

 ). ٢٢٤للشاذلي ص ( الاقتصاد الإسلامي مصادره وأسسه)، ١٠٢ص (



       

 ٤٥٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما  ((. وبعبارة أخرى هو )١())للأموال

عريف للنقد يلتقي اصطلاح . و�ذا الت)٢())كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون

أية وسيلة أو واسطة ((الذين يعرفون النقود بأ�ا )٣(الفقهاء مع اصطلاح الاقتصاديين

  . )٤())متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة الأشياء

ما ا  

  أماع اد

ادل بين الناس في تعدُّ النقود منذ أزمنة بعيدة هي الوسيلة الرئيسة للتب

معاملا�م وتحصيل حوائجهم. وقد تنوعت أشكال النقود وصورها وأنماطها نتيجة تطور 

الاقتصاد وتوسع الاحتياجات الإنسانية وتزايد التبادلات وتسارعها، وكذلك نتيجة 

لاختلاف الأعراف والأموال المستخدمة. ولذلك فالنظام النقدي منذ نشأته في تطور 

  يزال كذلك، بل هو مرشح لمزيد من التطور. مستمر، وهو لا

وهناك اعتبارات عديدة يمكن تقسيم أنواع النقود وفقها إلا أن أشهرها وأكثرها 

  . )٥(انتشاراً تقسيمها باعتبار تطورها التأريخي

                                 
  . )١٤٧ص ( قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي (١)

)، النقود وظائفها الأساسية ٢٢٢-٢١٨ينظر: قراءات في الاقتصاد الإسلامي ص (و   

 ). ١٠٢وأحكامها الشرعية ص (

 ).١٣ص ( لابن منيعدي الورق النق )٢(

)، قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ٣ينظر: النقود والمصارف في النظام الإسلامي ( (٣)

 ). ٩٥)، الإسلام والنقود ص (٩٧)، توضيح وجه اختلاف الأقوال ص (١٤٧(

  .)٣٦٠معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص ( (٤)

)، النقود ٥٧٣لمصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (ا )، موسوعة٨٩وينظر: ص (  

 ).٥والبنوك ص ( )، اقتصاديات النقود٢١ص ( والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية

، النقود والمصارف للدكتور الشمري ص )٢٣ينظر: النقود والعلاقات الاقتصادية الدولية ص ( (٥)

)٤٠ .( 



       

 ٤٥٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  اع اول

د اا  

وهي عبارة عن سلع معينة يتعارف عليها الناس تستعمل وسيطاً بينهم في 

. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع النقود: الماشية بأنواعها، )١(�م ومعاملا�ممبادلا

  والقمح، والملح، والتمر. ومنه أيضاً المعادن النفيسة: كالذهب، والفضة.

مع اا  

مد اا  

اً  . ولما  )٢(وهي عبارة عن قطع معدنية تستعمل وسيطاً للتبادل إما وزناً، وإما عدَّ

ذهب والفضة تميزا عن غيرهما من النقود السلعية بالقبول الواسع؛ لما يتمتعان به كان ال

من الخصائص فإ�ما قد صيغا بأشكال معينة؛ ليسهل التعامل �ما ولتتساوى كميتهما 

في جميع النقد المضروب. فسُكّت النقود من معدني الذهب والفضة، واستعملا في 

   .)٣(التبادلات والمعاملات بالعدِّ 

لكن نظراً لتوسع المعاملات وتزايد الحاجة إلى النقود والندرة النسبية التي يتميز 

�ا هذان المعدنان وصعوبة نقلهما وحفظهما نشأت الحاجة إلى نوع من النقود يلبي 

. فقام بعض التجار بإيداع نقودهم )٤(الحاجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة

الحصول على صكوك ورقية �ذه الإيداعات، تتضمن  المعدنية عند الصيارفة مقابل

                                 
)، النقود والبنوك للدكتور ١٥٤والإحصائية ص (ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية  (١)

 ). ١٧-١٦( ص لنقود والبنوك للدكتور هاشما)، مذكرات في ٣٤قريصة ص (

)، النقود والبنوك ١١٠ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص ( (٢)

 ). ٢٥ر قريصة ص (و للدكت

للدكتور الاقتصاد  مبادئ)، ٢٠-١٨ص (ينظر: مقدمة في النقود والبنوك للدكتور القري  (٣)

 ). ٣١٤الاقتصاد الكلي للحبيب ص ( مبادئ)، ١١٧ص ( لعانيا

)، مقدمة في النقود والبنوك للدكتور ١٧لنقود والبنوك للدكتور هاشم ص (اينظر: مذكرات في  (٤)

 ). ٦)، النقود والبنوك والأسواق المالية للدكتور الزامل ص (٦٥-٦٤شافعي ص (



       

 ٤٥٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

تعهداً بدفع المبلغ المحرر في الصك لصاحبه لدى الطلب، ومع تزايد الثقة بجهات 

إصدار هذه الصكوك الورقية اكتفى �ا التجار في معاملا�م، فاستعملوها وسيطاً في 

الأوراق النقدية التبادلات التجارية، فكانت هذه الفكرة هي الخطوة الأولى لنشأة 

  . )١(المعاصرة

ع اا  

رد اا  

وهي عبارة عن أوراق تطرح للتداول وتستخدم في تبادل السلع والخدمات وسائر 

  . )٢(المعاملات

  وقد مرَّ هذا النوع من أنواع النقود بعدَّة مراحل يمكن إجمالها في ثلاث مراحل: 

بة.  كان استعمال الأوراق النقدية في أول المرحلة الأولى: النقود الورقية النائ

الأمر مستنداً إلى الذهب أو الفضة، فكانت هذه العملات الورقية كاملة الغطاء، أي 

إ�ا مغطاة مائة في المائة من الذهب أو الفضة. فكل ورقة نقدية تمثّل كمية من الذهب 

راق النقدية عند أو الفضة لدى جهة الإصدار تتعهد هذه الجهة بدفع قيمة هذه الأو 

الطلب ذهباً أو فضة. ولذلك أطلق الاقتصاديون على هذا النوع من النقود: النقود 

  الورقية النائبة، وأطُلق عليها أيضاً النقود الورقية الكاملة التمثيل.

المرحلة الثانية: النقود الورقية الإلزامية.  شاع قبول النقود الورقية النائبة وانتشر 

لتبادلات وزاد الطلب عليها، فأغرى ذلك الجهات المصدرة لهذه استخدامها في ا

الأوراق، فتوسعت في إصدار النقود الورقية دون أن تكون مغطاة تغطية كاملة، فصارت 

هذه النقود الورقية نقوداً بذا�ا لا سيما وأنه قلَّ أن يلجأ حاملو هذه النقود الورقية إلى 

  استبدال قيمتها �ا.

                                 
)، النقود والبنوك والأسواق المالية ٢٠-١٨ص ( القري: مقدمة في النقود والبنوك للدكتور ينظر (١)

 . )٥٨، تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية ص ()٦للدكتور الزامل ص (

)، وموسوعة ٢٢٣ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص ( (٢)

 ). ٣٢٩- ٣٢٨(المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 



       

 ٤٥٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

استمرت البنوك المركزية في إصدار  )١(ة: النقود الورقية الائتمانيةالمرحلة الثالث

النقود الإلزامية القانونية مع تواصل الانخفاض في غطائها من الذهب شيئاً فشيئاً. فلما 

حدثت الحروب والأزمات وطالب الناس بما تمثله هذه الأوراق النقدية لم 

عدم دفع البنوك المركزية لغطاء تفِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ جهات الإصدار بدفع ذلك، ولم يمنع 

الأوراق النقدية من الذهب الناس من استمرار التعامل بالأوراق النقدية وقبولها وسيطاً 

  في التبادل. 

  

اع اا  

د اا  

  

. ويعرف هذا النـوع )٢(وهي الودائع المصرفية القابلة للسحب بالطرق المختلفة 

لطلـــب، وســـبب هـــذه التســـمية أن هـــذه الودائـــع يمكـــن مـــن النقـــود باســـم الودائـــع تحـــت ا

لصاحبها سحبها من المصرف أو سحب جزء منها دون إشعار مسبق للمصرف
)٣(

  .  

                                 
  الائتمان على وزن افتعال، مشتق من أمِن. ومعنى الكلمة دائر على الثقة والطمأنينة.  (١)

أما النقود الائتمانية: فهي عبارة عن مستند بدفع مبلغ من النقود لحاملها تتكفل به جهة    

  الإصدار. 

)].٣٢-٣١ص ( روالنقود الائتمانية للعم)، ٢٨)، ص (أمنينظر:المعجم الوسيط، مادة ( [  

    

)، النقود والبنوك للدكتور قريصة ٧٠ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص ( (٢)

 ). ٢٨ص (

)، معجم مصطلحات ٢٢٢موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص ( ينظر: )٣(

  .)١٦٥ص ( وإدارة الأعمال الاقتصاد والمال



       

 ٤٥٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ما   

  أماع اات ار  اد

تتعرض النقود لعدة أنواع من التغيرات تطرأ عليها تؤثر في قو�ا الشرائية التبادلية. وهذه 

النوع الثالث: الغلاء  النوع الثاني: الانقطاع. النوع الأول: الكساد.  ي:التغيرات ه

 والرخص.

ا ولا  

  اد

كســد: الكـاف، والســين، والــدال ((الكسـاد مصــدر  المسـألة الأولى: تعريفــه لغــة 

ـــــــدون لا يرُغـــــــب  أصـــــــل صـــــــحيح يـــــــدل علـــــــى الشـــــــيء ال

ومنــه .)٢())خــلاف النـَّفَــاق ونقيضــه(( .  فالكســاد)١())فيـه

، فـــإن المـــراد بالكســـاد )٣( :{وَتجَِـــارةٌَ تخَْشَـــوْنَ}قـــول االله 

  .  )٤())نقصان القيمة((في الآية الكريمة 

المسألة الثانية: تعريفه اصطلاحاً  : الكساد عند الفقهاء: هـو أن يبطـل التـداول 

  .  )٥(بنوع من العملة، ويسقط رواجها في جميع البلدان

                                 
 ). ٩٢٦كسد)، ص (معجم المقاييس في اللغة، مادة ((١) 

 ). ٧٥). وينظر:مختار الصحاح، مادة (كسد)، ص (٣٨٠لسان العرب، مادة (كسد)، ص ((٢) 

 .)٢٤: (من الآية ،التوبةسورة (٣) 

 . )٢/٩٠٨أحكام القرآن لابن العربي ( (٤)

وينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود .  )١/١٢٥) (١٥٣رقم ( الحكام، المادة ردر  (٥)

)، روضة الطالبين ٤/١٣٤)، مواهب الجليل (٣/١٤٣، تبيين الحقائق ()٢/٥٧،٦٠(

)، ٣/٣١٥)، كشاف القناع (١/١٢٩( الحاوي للفتاويضمن )، رسالة قطع ا�ادلة ٤/٣٧(

  = ).١٧١- ١٦٨منح الشفا الشافيات ص (

فيها الكساد في اصطلاح الاقتصاديين: هو حالة تصيب النشاط الاقتصادي ينخفض  تنبيه:=    

الطلب الاستهلاكي الكلي، فتتدهور الأسعار وتنخفض أرباح المشروعات وتنحسر فرص 



       

 ٤٥٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

لى أن ما ترك التعامل به من النقود في بلد من وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية إ

  . )١(البلدان يطلق عليه بأنه الكساد ولو كان رائجاً في غيره

والذي يظهر أن معنى الكساد: هو ترك التعامل بالنقود في جميع البلاد؛ لأن 

  بطلان النقود وترك التعامل �ا في بلد دون غيره لا يسقط عنها وصف الثمنية.

يضاً أنه لا فرق في ثبوت وصف الكساد للنقود بين أن يكون والذي يظهر أ

ترك التعامل �ا أو بطلانه لأجل منع السلطان التعامل �ا أو غير ذلك من الأسباب 

  . )٢(لارتفاع وصف الثمنية عنها بذلك

ا ما  

  امع

ل، الانقطـــاع مصـــدر الفعـــل انقطـــع، علـــى وزن انفعـــ المســـألة الأولى: تعريفـــه لغـــة 

أصل صـحيح واحـد، يـدل علـى صـرم وإبانـة شـيء ((وهو 

  . )٤())وانقطع الشيء ذهب وقته(( .)٣())من شيء

انقطاع النقد عنـد الفقهـاء هـو ((أن يفُقـد مـن  المسألة الثانية: تعريفه اصطلاحاً 

أيـــدي النـــاس، ولا يتـــوفر في الســـوق لمـــن يريـــده، ولـــو كـــان 

  .  )٥(موجوداً في البيوت أو في أيدي الصيارفة))

                                                                             
  الاستثمار وترتفع نسبة البطالة مدة طويلة.

 )].٥٧)، أسس السياسة المالية ص (٢٣٥موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص ([ ينظر:   

 ). ٣/١٤٣)، تبيين الحقائق (٢/٦٠ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود ( (١)

)، ٤/٣٧( )، روضة الطالبين٤/١٣٤( )، مواهب الجليل٣/١٤٣( ينظر: تبيين الحقائق (٢)

  ).٣/٣١٥( )، كشاف القناع٢/٢٥٩( قليوبي وعميرةحاشية 

 ). ٨٩٣معجم المقاييس في اللغة، مادة (قطع)، ص ( (٣)

 ). ٨/٢٧٩لسان العرب، مادة (قطع) ( (٤)

) ١٥٣درر الحكام، المادة (. )٨٧صطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (معجم الم (٥)

حاشية رد  )،٢/١٢١مجمع الأ�ر (، )٦/٢١٩منحة الخالق على البحر الرائق ()، ١/١٢٥(



       

 ٤٥٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ا  

ء واا  

ضــــــد (( الغــــــلاء: مصــــــدر الفعــــــل غــــــلا، وهــــــو:المســــــألة الأولى: تعريفهمــــــا لغــــــة 

أصـــل صــحيح في الأمـــر يـــدل علـــى ((. وهـــو )١())الــرخص

.  وأمــــا الــــرخص: فهــــو مصــــدر )٢())ارتفــــاع ومجــــاوزة قــــدر

  .  )٣())ضد الغلاء(( الفعل رخص، وهو

  

غـــلاء النقـــود عنـــد الفقهـــاء: هـــو أن تزيـــد   المســـألة الثانيـــة: تعريفهمـــا اصـــطلاحاً 

  قيمة النقود وترتفع بالنسبة للدراهم والدنانير.

أما رخص النقود عند الفقهاء: فهو أن تنـزل قيمة النقود وتنقص بالنسبة 

  . )٤( للدراهم والدنانير

                                                                             
 ). ٥/٥٥)، الخرشي على مختصر خليل (٤/٢٢٤المحتار (

 ). ١٥/١٣١لسان العرب، مادة (غلا) ( (١)

 ). ٨١٢مادة (غلو)، ص ( معجم المقاييس في اللغة، (٢)

 ). ٧/٤٠) (رخصلسان العرب، مادة ( (٣)

 ). ١/١٢٥) (١٥٣ينظر: درر الحكام، المادة ( (٤)



       

 ٤٥٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ا  

  ا ا د اة

للتبادل في أطوار عدة وأشكال متنوعة حتى تدرجت النقود منذ استعمالها وسيطاً 

انتهت إلى الأوراق النقدية التي هي أبرز أنواع النقود في وقتنا الحاضر، وقد عم 

استعمالها جميع العالم.  ولما كان هذا النمط من النقود حديث الظهور فقد بحث 

قد اختلف يثبت لها.و لمعرفة أحكامها وماالفقهاء التكييف الفقهي للأوراق النقدية؛ 

  أقوال هي: على أهل العلم في التكييف الفقهي للأوراق النقدية 

  . )١(الأول: أن الأوراق النقدية كالفلوس

  الثاني: أن الأوراق النقدية نقد خاص. 

  الثالث: أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كالذهب والفضة. 

  الرابع: أن الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة. 

  . )٢(س: أن الأوراق النقدية من عروض التجارةالخام

  السادس: أن الأوراق النقدية سند بدين. 

  السابع: أن الأوراق النقدية سند بدين خاص. 

  الثامن: أن الأوراق النقدية مستند ودائع.

هذا غاية ما وقفت عليه مما قيل في تكييف الأوراق النقدية. وقد أفاض الباحثون في 

التكييفات، وما يترتب عليها من أحكام، وما يرد عليها من بيان مسوغات هذه 

                                 
رة للفَلْس الذي يتعامل به. وهو عملة يتعامل �ا مضروبة من غير الذهب ثالفلوس: جمع ك (١)

  والفضة. 

ط، مادة (فلس)، ص المعجم الوسي ،)٢٤٩ص (، ينظر: المصباح المنير، مادة (فلس) [  

 )]. ٢٧٠ص (، فلس)( )، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة٧٠٠(

  كل ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح ولو من نقد.   يوه .جمع عرْضعروض  :التجارة عروض (٢)

 )]. ٢٤٢-٢٤١ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ( [  



       

 ٤٦٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

مناقشات في ا من  وسأعرض هذه التكييفات وماورد عليه.)١(مناقشات وانتقادات

  المطالب التالية 

  ا اول

  )٢أن اوراق ا س(

  ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية كالفلوس فتأخذ حكمها. 

هذا التكييف: أن الأوراق النقدية عملة رائجة �ا تقُوّم الأشياء، وليست  ووجه

  ذهباً ولا فضة، وأقرب الأشياء شبهاً �ا الفلوس، فكلاهما نقد اصطلاحي. 

نوقش هذا التكييف: بأن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أمر مهم، وهو أن 

  . )٣(لنفيس من الأموالالفلوس لا يتعامل �ا إلا في شراء المحقرات دون ا

إلحاق الأوراق أن هذا الفرق غير مؤثر ولا مانع من الأول:على هذا بما يأتي:يجاب 

بالاصطلاح، فموجِب إلحاق اتفاقهما في كو�ما ثمناً للأشياء ثبت النقدية بالفلوس؛

ن هذه الصفة الاصطلاحية، وكو فلوس هو الاشتراك في صفة الثمنيةالنقدية بالالأوراق 

   لحاقيمنع الإوتةفيالقوةلامتفا

الثاني: أن القول بأن الفلوس لا يتعامل �ا إلا ثمناً للمحقرات من الأشياء فقط 

فهذا غير مسلَّم، فإن هذا ليس وصفاً ملازماً للفلوس، بل هو وصف لبعض مراحل 

                                 
)، ١٦٨-٤٩)، الورق النقدي لابن منيع ص (٥٥-١/٣٥كبار العلماء (  ينظر: أبحاث هيئة (١)

 )، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة٣٤٢-٣٢٠( المعاملات المعاصرة صو الربا 

)، النقود ٢٠٥-١٨٣ص ( قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي )،٢٨٧-١/٢٧٨(

 ).٣٧٦-٣٢٥وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية ص (

)، شرح ١/٤١)، أبحاث هيئة كبار العلماء (٣٢٨ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص ( (٢)

 ). ١٧٤القواعد الفقهية للزرقا ص (

)، الذخيرة للقرافي ٤/٥٢)، المدونة الكبرى (١٢/١٣٧،١٨٤،٢٢/٢١ينظر: المبسوط ( (٣)

)، مغني المحتاج ٥/٦٢)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٨/١٥٧للقرافي للقرافي للقرافي (

  ). ٥/٣٩٢)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦/٥٣٧)، المغني (٣/٩٨(



       

 ٤٦١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

استخدامها، فذلك يصدق عليها في أول وقت ظهورها، لكن مع مضي الوقت وقبول 

�ا؛ صارت الفلوس في بعض الجهات قائمة مقام الذهب والفضة من   الناس للتعامل

  كل وجه، فهي ثمن في المبيعات كلها شريفها وحقيرها. 

ويشهد لهذا ما ذكره المقريزي ~، وهو من أكثر المؤرخين عناية بالنقود وتأريخها وما 

صر الذي استقر أمر الجمهور بإقليم م((مرت به من أطوار وأحوال، حيث قال ~: 

عليه في النقد الفلوس خاصة، يجعلو�ا عوضاً عن المبيعات كلها من أصناف المأكولات 

، وعشور أموال )١(وأنواع المشروبات وسائر المبيعات، ويأخذو�ا في خراج الأرضين

، وعامة مجابي السلطان، ويصيرو�ا قيماً عن الأعمال جليلها وحقيرها، لا )٢(التجارة

. وقد بين في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك )٣())ل إلا إياهانقد لهم سواها، ولا ما

وكانت الفلوس أولاً إنما هي برسم شراء المحقرات التي تبلغ (( تسلسل ذلك فقال ~: 

حتى صارت هي النقد الرائج ((، ثم ذكر كيف تغيرت حالها فقال ~: ))قيمتها درهماً 

فضة المعاملة التي تقدم ذكرها أن بديار مصر وقلّت الدراهم...، وكادت الدراهم ال

تعدم، وصارت تباع كما تباع البضائع، فبلغت كل مائة درهم منها إلى ثلاثمائة وستين 

وصارت تباع قيم ((. ومضى في وصف تغير الحال فقال ~: ))درهماً من الفلوس...

الأعمال، وثمن المبيعات كلها جليلها وحقيرها، وأجرة البيوت والبساتين وسجلات 

لأراضي كلها، ومهور النساء وسائر إنعامات السلطان إنما هي بالفلوس. وصار ا

                                 
[ ينظر: أنيس الفقهاء ص ا وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنهاخراج الأرضين: م )١(

)، الدر النقي ٢٦٢)، الأحكام السلطانية للماوردي ص (٩٨)، التعريفات ص (١٨٤(

)٢/٣٣٨.[( 

التي تفرض على أموال أهل الذمة الوظائف وهي ، وهو واحد من عشرة ،شرجمع عُ عشور: ال )٢(

  المعدة للتجارة، إذا انتقلوا �ا من بلد إلى بلد داخل دار الإسلام.

الموسوعة الفقهية  )،٢١٩)، المطلع على أبواب المقنع ص (١٣٣[ ينظر: أنيس الفقهاء ص (

  )].٧/١٣٤الكويتية (

  ). ١٢٥بكشف الغمة ص (إغاثة الأمة  (٣)



       

 ٤٦٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

النقدان اللذان هما الذهب والفضة ينسبان إلى هذه الفلوس، فيقال: كل دينار بكذا 

وكذا من الفلوس، وكل درهم من الفضة، إن وجد ولا يكاد يوجد، بكذا من الفلوس. 

. ومثل هذا ما ذكره بعض فقهاء ))س...فلم يبق للناس بديار مصر نقد سوى الفلو 

الحنفية من وصف بعض أنواع الفلوس بأ�ا أعز النقود في جهتهم وأ�ا بمنزلة الدنانير 

. وهذا الوصف منطبق تماماً على حال النقود الورقية المعاصرة. وهذا يوضح )١(والفضة

: بقوة إبرائية أن الفلوس قد استعملت كما تستعمل الأوراق النقدية في هذا العصر أي

. وأ�ا قد بلغت في الثمنية والرواج والقبول )٢(�ائية من الديون والحقوق والالتزامات

مبلغ الأوراق النقدية في ذلك، و�ذا يبطل ما احتج به من منع تخريج الأوراق النقدية 

على الفلوس؛ لضعف وصف الثمنية في الفلوس، كما هو قول جماعة من الفقهاء 

  .)٣(والباحثين

الثالث: أن الفلوس المستعملة في زمن الفقهاء لم تكن على درجة واحدة في 

  ، ولم يمنع ذلك من إثبات نفس الحكم لها جميعاً.)٤(الثمنية بل كانت متفاوتة

  

ما  ا  

  )٥أن اوراق ا م ص(

ذ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية نقد خاص من نوع جديد لا تأخ

أحكام الذهب والفضة ولا أحكام الفلوس، بل لها أحكام تخصها تناسب طبيعتها 

  ووظائفها وخصائصها. 

. )١(ووجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية لها شبه بالذهب والفضة من حيث الثمنية

                                 
   ).٢/٢٤٥)، البحر الرائق (٢/١٧)، بدائع الصنائع (٢٢/٢١، ٢/١٩٤ينظر: المبسوط ( )١(

  ). ٢٤٣ينظر: الجامع في أصول الربا ص ( (٢)

 .)٣٣٤( المعاملات المعاصرة صو  )، الربا٨٥-٨٤الورق النقدي لابن منيع ص (ينظر:  )٣(

 ).١٢/١٨٢، ١١/١٦٠ينظر: المبسوط ( )٤(

 ). ٢٠٢ ،١٨٧( ص ينظر: قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي (٥)



       

 ٤٦٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ولهذا يمتنع إلحاق الورق النقدي بالذهب فارقهما من وجوه عديدةكما تقدم،لكنها ت

  ل وجه. والفضة من ك

وأما الفلوس فإن للأوراق النقدية شبهاً �ا، بل شبهها �ا أقرب من حيث إنه ليس 

، إلا أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أن )٢(للأوراق النقدية قيمة ذاتية مقصودة

الورق النقدي يقوم مقام الذهب والفضة في المبادلات والتعاملات؛ أما الفلوس فإنه لا 

، وهذا في الحقيقة يمنع من إلحاق الأوراق النقدية )٣(لا في المحقرات فقطيتعامل �ا إ

  بالفلوس من كل وجه. 

ولأجل تنازع الأشباه بين الورق النقدي وبين الذهب والفضة من جهة، وبينها 

وبين الفلوس من جهة أخرى فإنه يثبت للأوراق النقدية أحكام ملفَّقة من أحكام 

  لفلوس، والمرجع في ذلك هو قوة الشبه. الذهب والفضة ومن أحكام ا

يناقش هذا التكييف: بأن الأوراق النقدية وإن كانت تفارق الذهب والفضة 

من عدة أوجه، وكذلك تفارق الفلوس من عدة أوجه إلا أن الواجب إلحاق الأوراق 

النقدية بأقرب الأشياء شبهاً من حيث الجملة. ولا يلزم من هذا أن يثبت لها جميع 

  م ما ألحقت به. أحكا

                                                                             
)، النقود ٢٣٢-٢٢٣( ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص (١)

 )، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص٣٧٥( وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية ص

  الذي تعتبر به جميع السلع، وتقوم به الأموال. الثمنية: هي المعيار  ).١٦٩-١٥٩(

 للدكتور في الفقه الإسلامي)، المعاملات المالية المعاصرة ٢/١٣٧( ينظر: إعلام الموقعين [  

 )]. ١٨٧( شبير ص

 ). ١/٤١)، أبحاث هيئة كبار العلماء (٣٢٨ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ( (٢)

 ). ٢٠٧( التجارية صينظر: أحكام الأوراق النقدية و  (٣)



       

 ٤٦٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ا  

ا  م وراق ا١(أن ا(  

ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى أن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته يجري عليه 

ما يجري على الذهب والفضة، ويعتبر كل نوع منها جنساً مستقلاً، فتتعدد الأجناس 

  بتعدد جهات الإصدار.

، وصدر به )٢(تت به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةوهذا هو الذي أف

، وكذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي )٣(قرار مجلس ا�مع الفقهي بمكة المكرمة

  . )٤(بجدة

أن الأوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كو�ا ووجه هذا التكييف:

ل هي ثابتة لكل بلذهب والفضة ليست مقصورة عليهما،في اوأن النقدية للأشياء،أثماناً 

  مما يؤدي وظائف النقود.  شيء يتخذه الناس

نوقش هذا التكييف: بأن الأوراق النقدية وإن كانت تؤدي وظيفة النقدين: 

                                 
 )، الربا والمعاملات المصرفية ص٣٧٥( ينظر: النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية ص (١)

في الفقه  لمعاملات المالية المعاصرةا)، ٢٢٣( )، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص٣٣٦(

 ). ١٩١-١٩٠( للدكتور شبير ص الإسلامي

 ).٣٨٠-٣٧٦)، ص (٣١(ن قرارات هيئة كبار العلماء، العدد ، مينظر: البحوث الإسلامية (٢)

هيئة كبار العلماء: وهي مجمع علمي أعضاؤه من الفقهاء والعلماء من المملكة العربية 

  هـ. ١٣٩١السعودية، صدر الأمر بإنشائها عام 

 )]. ١/٢( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للدويش [  

  ). ٣٣٤( ص )،٨( لة ا�مع الفقهي الإسلامي، العددينظر: مج (٣)

ا�مع الفقهي الإسلامي: هو مجمع علمي، يضم مجموعة من العلماء والفقهاء والمحققين من   

مختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ لدراسة الشؤون الإسلامية الطارئة، وحل المشكلات التي 

  الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي.  يواجهها المسلمون في أمور حيا�م، وهو منبثق عن

 . )]٩-٨( ص الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ا�مع قراراتينظر:  [

 ). ٣/٣/١٦٥٠( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤)



       

 ٤٦٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(الذهب والفضة لكنها تفارقهما في أمور عديدة

  لأمور التالية: ومن أبرز ما تفارق الأوراق النقدية فيه الذهب والفضة ا

  أولاً: أن قيمة الأوراق النقدية اصطلاحية، أما الذهب والفضة فقيمتهما ذاتية. 

ثانياً: أن الأوراق النقدية أكثر تغيراً غلاء ورخصاً من النقود الخلقية من الذهب    

والفضة، كما أن تغيرها أعظم أثراً حيث إنه قد يفضي إلى إلغائها بالكلية بخلاف 

 الذهب والفضة فثمنيتها باقية مهما اعتراها من تغيرات.  النقود من

ثالثاً: أن الأوراق النقدية قاصرة في الرواج والقبول زماناً ومكانا؛ًفقد تروج في زمان 

دون زمان باختلاف العوامل المؤثرة في قبولها، وكذلك قد تروج في مكان دون 

الذهب والفضة  منمكان باختلاف البلدان وجهات الإصدار، أما النقود 

  لا يختلف كثيراً زماناً ومكاناً. فرواجها وقبولها

اا ا  

وا ا  ل وراق ا٢(أن ا(  

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية قامت مقام الذهب والفضة، وحلت 

متها مما محلهما فهي بدل عنهما.  ووجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية تكتسب قي

استندت إليه من غطاء الذهب أو الفضة، فهذه الأوراق قائمة مقام الذهب أو الفضة، 

  نائبة منا�ا. 

نوقش هذا التكييف: بأن الغطاء من الذهب أو الفضة ألغي منذ زمن بعيد، 

ولم يعد إصدار الأوراق النقدية وقبولها مستنداً إليه. وإنما تستمد قو�ا من قوة اقتصاد 

  المصدرة لها وملكيتها لمختلف وسائل الإنتاج وتنوع ثرو�ا.  الدولة

ا ا  

                                 
- ٢٢٦( ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص)٣٣٧( الربا والمعاملات المصرفية ص: ينظر (١)

، المدخل إلى نظرية )١٩٥-١٨٧( ص قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي، )٢٢٧

 . )١/٢٨٨( بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة)، ١٥٣الالتزام العامة للزرقا ص (

 ). ٢١٤( )، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص٩٦( الورق النقدي لابن منيع ص: ينظر(٢) 



       

 ٤٦٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  )١(أم  وض ارة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية أعيان مالية مقومة كسائر ما يعرض للبيع 

والشراء، فحكمها حكم عروض التجارة لا ربا في بيع بعضها ببعض، ولا في بيعها 

  الفضة.  بالذهب أو

ووجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية ليست ذهباً ولا فضة، وليست بمكيلة 

  ولا موزونة، إنما هي أعيان معتبرة القيمة ليس لها جنس تلحق به، فلا يجري فيها الربا. 

  نوقش هذا التكييف بما يأتي: 

وهذا يلحقها أولاً: أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، بل قيمتها اصطلاحية، 

  بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منهما.

ثانياً: أن عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، والأوراق النقدية لا 

  تعد لذلك. 

  ا  ادس

  وراق اأن ا  

وب ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأوراق النقدية سند بدين يمثله الرقم المكت

عليها، تتعهد الجهة المصدرة لها بدفع قيمتها من الذهب أو الفضة حسب نوع غطاء 

  هذه الأوراق. 

ب والفضة التي ووجه هذا التكييف: أن الأوراق النقدية نائبة عن قيمتها من الذه

وراق هو ما تحمله إليه في هذه الأ.فالمنظور بدفعهما عند الطلبتعهدت جهة الإصدار 

  إلى ذا�ا. من قيمة غطائهالا

نوقش هذا التكييف: بأن الأوراق النقدية في أول ظهورها كان لابد لإصدارها من 

غطاء كامل قيمتها بالذهب لدى جهة الإصدار ثم إنه تقلص هذا الغطاء تدريجياً حتى 

ألغي تماماً. ولم يعد إصدارها مرتبطاً بغطائها، ولا يستحق حاملها على جهة إصدارها 

                                 
)، بحوث ١٨٨( أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص)، ٣١٥ة ص (الفتاوى السعديينظر: (١) 

  ). ١/٢٨٠( في قضايا اقتصادية معاصرة فقهية



       

 ٤٦٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

و الفضة. وصار ما يكتب على النقود الورقية من تعهد الجهة شيئاً من الذهب أ

المصدرة بدفع قيمتها لحاملها عند طلبه تعهداً صورياً لا واقع له. و�ذا يتبين أن هذا 

  التكييف للأوراق النقدية غير مسلم. 

ا  ا  

  )١(أن اوراق ا   ص

سابق من حيث وجهه، وما نوقش به. هذا التكييف لا يختلف عن التكييف ال

نوع آخر ((لكنه يفارقه في أنه لا يلحق الأوراق النقدية بالدين من كل وجه، بل هو 

، وذلك أن )٢())مستحدث لا ينطبق عليه حقيقة الدين وشروطه المعروفة عند الفقهاء

ما هذه الدين المعروف عند الفقهاء لا ينمو مادام في ذمة المدين ولا ينتفع به ربه، أ

  الأوراق النقدية فإ�ا نامية ينتفع �ا ر�ا انتفاعه بالأموال الحاضرة.

  

ا ا  

ودا  وراق ا٣(أن ا(  

هذا التكييف ذكره بعض الباحثين بناء على أن غطاء هذه الأوراق النقدية من 

  الذهب أو الفضة وديعة لدى الجهة المصدرة. 

أولاً: أن غطاء الأوراق النقدية من الذهب أو الفضة قد  ونوقش هذا بما يأتي:

  ألغي، وليس له وجود منذ زمن ليس بالقريب كما تقدم. 

ثانياً: أن جهة إصدار هذه الأوراق النقدية تتصرف في غطائها تصرف المالك مما ينفي 

    . )٤(عنها وصف الوديعة

                                 
  ). ٢١٩( )، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص١/٢٧٤( ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي(١) 

 ). ١/٢٧٤( فقه الزكاة للقرضاوي(٢) 

 ). ٢٢٢( ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص(٣) 

)، ص ٨(، العدد )، مجلة البحوث الإسلامية٩/١/٩٣١( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي(٤) 

)٦٤ .(  



       

 ٤٦٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

النقدية يمكن تصنيفها في  الترجيــح  وبالنظر إلى هذه التكييفات الفقهية للأوراق

ا�موعة الأولى: وهي التكييفات الفقهية التي زال   مجموعتين من حيث القوة: 

موجِِ◌ب القول �ا بعد تطور هذه الأوراق النقدية. ويندرج تحت هذه ا�موعة 

  التكييفات الفقهية التالية:

  أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا سند بدين.

  لأوراق النقدية بأ�ا سند بدين خاص.ثانياً: تكييف ا

  ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا مستند ودائع.

  رابعاً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا عروض تجارة.

  خامساً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا بدل عن الذهب والفضة. 

نقدية عليها بعد ما �موعة الثانية: وهي التكييفات الفقهية التي يمكن تخريج الأوراق الا

  جرى عليها من تطور.

  ويندرج تحت هذه ا�موعة التكييفات الفقهية التالية:

  أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا كالفلوس.

  ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا نقد خاص.

  ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأ�ا نقد قائم بذاته كالذهب والفضة. 

للباحث من هذه التكييفات الفقهيةأن الأوراق النقدية حكمها حكم  والذي يترجح

  الفلوس.



       

 ٤٦٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  ا اول

 دأا   ا     

 ا اول

و ا د اا    أ  

  و نعني بالكساد  بقاء  هذه  النقود موجودة في أيـدي النـاس، إلا أنـه ينقطـع أو يـترك

  التعامل  �ا فيما بينهم على أ�ا أثمان  للسلع  و المنافع.

أمــا الانقطــاع فيقصــد  بــه  نفاذهــا مــن أيــدي النــاس و إن بقــي اعتبارهــا أثمانــاً قائمــاً   

بينهم. و قد آثرنا أن نبحث حكم هاتين الحالتين معاً لأن الخـلاف  بينهمـا  في الحكـم 

  يسير كما سنرى.

  اع اول

آراء او ا د اد ا  ء  

.(ممو ا راا )  

اتفــق الفقهــاء ابتــداءً عــل أن الــدين  إذا كــان ســببه  قرضــاً أو مهــراً مــؤجلاً، و كــان    

من الـدنانير الذهبيـة أو الـدراهم الفضـية، فإنـه لا يلـزم عنـد حلـول  الأجـل  ردّ سـوى مـا 

صـفةً ؛ فالقاعـدة في هـذا عنـدهم: ( إن الـديون  ثبت  في الذمة ، فيؤدى  بمثلـه قـدراً  و 

تؤدى  بأمثالها) . أما  إذا كان  سبب الدين عقد بيع أو نحو ذلـك؛ فقـد اختلفـت آراء 

  الفقهاء في ذلك إلى أقوال ثلاثة:

  

  ا اول

   د ا ا رده و  دهل و  

نــاً  مــؤجلاً في عقــد بيــع يبطــل  : إنــه إذا كســدت النقــود الذهبيــة و الفضــية و كانــت  ثم

العقد، فإن كان المبيع موجوداً يجب  رده، و إن كان  تالفاً يجب رد مثلـه إن كـان  مثليـاً  

و قد  استدل  لرأيه بـبطلان  البيـع    )١( و قيمته إن كان قيمياً، و هذا قول أبي  حنيفة.

                                 
 ٢/٥٨رسائل ابن عابدين )١(



       

 ٤٧٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  )١( .بأنه بكساد النقود  أصبح  المبيع بلا ثمن ؛ فوجب بطلان العقد

ما ا  

رد ا   

إن الواجــب عنــد كســاد النقــود  الذهبيــة أو الفضــية ، رد مثــل مــا ثبــت  في الذمــة مــن 

النقــد الكاســد لا الجديــد، ســواء أكــان  الــدين مــن بيــع أم قــرض أم مهــر مؤجــل، أو أي 

ــــــدهم )٢(ســــــبب آخــــــر. وهــــــو قــــــول الشــــــافعية  ــــــة في المشــــــهور عن و بعــــــض  )٣(و المالكي

  .)٤(الحنفية

و قد  استدل  أصحاب  هذا الرأي  بأن النقود  الذهبيـة و الفضـية أثمـان خلقـة؛ أي 

ـــذا�ا و تـــرك  التعامـــل بـــه أو كســـادها  لا يلغـــي ثمنيتهـــا ، و مـــا دامـــت  كـــذلك  فـــلا   ب

تؤدى إلا بمثلها  ، إذ إن الأثمـان  مـن  المثليـات  و المثليـات  لا تقضـى إلا بمثلهـا .كمـا  

ما اتفق عليـه  الطرفـان  هـو الـدراهم  أو الـدنانير  القديمـة الكاسـدة أن مقتضى العقد  و 

  )٥(، و الأصل  أن  يلتزم العاقدان  مقتضى العقد 

  

ا ا  

ا  ا   

أنه إذا كسد  النقد   الذي تم التعامل به فيجـب اللجـوء إلى  القيمـة   وقـت العقـد، و  

والحصـكفي   )٧(كية  في القول المقابـل  للمشـهور  عنـدهمو المال )٦(إليه  ذهب  الحنابلة

                                 
 ٦/٢٧٧، ابن همام: شرح فتح القدير  ٤/٥٦٩حاشية ابن عابدين )١(

 .٣/٣٦٥النووي: روضة الطالبين )٢(

 . ٦/١٨٨: شرح مواهب الجليل  ، الحطاب٥/١٩٢الونشريسي: المعيار المعرب )٣(

 . ٤/٥٦٩حاشية ابن عابدين )٤(

 .٥/١٩٣الونشريسي: المعيار المعرب )٥(

 .٤/٢٣٢ابن قدامة: المغني )٦(

 ١٦٤، ٦/١٠، الونشريسي: المعيار المعرب ٦/١٨٩الحطاب شرح  مواهب الجليل )٧(



       

 ٤٧١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(من الحنفية و ذكر  أنه المفتى  به  رفقاً بالناس

و قـد  اسـتدل  القـائلون  بالقيمــة  لـرأيهم  بـأن  البيـوع تقــوم علـى الرضـا،  و إن البــائع  

د إنمـــا  رضـــي بـــالبيع  علـــى  أســـاس القيمـــة  و قـــت  التعامـــل، و لاشـــك  أن قيمـــة النقـــو 

أمــا    .)٢(رائجــة  أكــبر منهــا كاســدة، فكيــف  نلزمــه  �ــذه الخســارة  الــتي لم  يرضــها؟!

ــــه  يــــتم  احتســــا�ا وقــــت العقــــد مــــن غــــير جــــنس  النقــــد  بالنســــبة  لتقــــدير  القيمــــة فإن

الكاســد، فــإذا  كانــت النقــود مــن الــذهب أخــذ قيمتهــا فضــة، و إذا كانــت فضــة أخــذ 

  في الربا.خوفاً من الوقوع  )٣(قيمتها ذهباً ؛

ما  ا  

و ا د اع اام  ءآراء ا  

لم تخرج أقوال الفقهاء عنـد انقطـاع النقـود الذهبيـة أو الفضـية عـن أقـوالهم السـابقة     

في حالـــــة الكســـــاد، إلا أن أغلـــــب الفقهـــــاء القـــــائلين بالمثـــــل   في حالـــــة الكســـــاد  قـــــالوا  

، و ذلــك  أن  الانقطــاع يجعــل الــثمن غــير موجــود أصــلا أو بالقيمـة  في  حالــة الانقطــاع

  متعذراً ، فكيف نقول  بالمثل؟! فكان لابد  من اللجوء إلى القيمة.

و هــذا مــا ذهــب  إليــه الشــافعية و الحنابلــة و المالكيــة في المشــهور  عنــدهم . كمــا      

  .)٤(قاً بالناسذهب  إليه  الصاحبان  من الحنفية  و هو المفتى  به  في المذهب  رف

 ا ا  

أو ا و ا د اا  عار أ  

اتفــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة و غــيرهم  مــن الفقهــاء علــى أنــه إذا تغــيرت قيمــة النقــود  

                                 
 .٥/٢٨٣، ٤/٥٦٨الحصكفي: الدر المختار )١(

 ٦/٤٤٥،  ٥/١٩٢رب الونشريسي: المعيار المع)٢(

 .٤/٥٦٨،  و الحصكفي: الدر المختار  ٦/٤٤٥،  ٥/١٩٢المرجع السابق )٣(

، حاشية ابن  ٢/٦٠، رسائل ابن عابدين ٥/٢٨٨الحصكفي : الدر المختار )٤(
، الحطاب : شرح مواهب  ٥/٤٦، الونشريسي: المعيار المعرب  ٤/٥٦٩عابدين 

، البهوتي: شرح منتهى الارادات  ٣/٤١٢، الرملي: �اية المحتاج ٦/١٨٨الجليل 

٢/٢٢٦. 



       

 ٤٧٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

الذهبيــة و الفضـــية رخصـــاً أو غـــلاءً، فلـــيس لمـــن ترتــب في ذمتـــه شـــيء منهـــا إلا مثـــل مـــا 

  .)١(أم قرض أم غيره ما ترتب في الذمة  من بيع   اإن اتفق عليه، سواء

و ذكـر ابـن عابـدين إن خـلاف الصــاحبين أبي يوسـف و محمـد عنـد رخـص النقــود    

أو غلائها  من ناحيـة رد المثـل أو القيمـة لا يجـري في الخـالص، و يؤكـد أن الإجمـاع عنـد 

ســواء أرخــص أم  الحنفيــة قــائم  علــى أنــه لا يلــزم  لمــن وجــب لــه نــوع مــن الخــالص ســواه،

و جــاء في شــرح ا�لــة :إن الخــالص إذا اسـتقر في الذمــة مــن بيــع أو قــرض ثم   .)٢(غـلا. 

  .)٣(رخص أو غلا فلا ينظر إلى رخصه و غلائه ، و يجب  قضاء المثل

  حجج هذا الفريق  :  و يستدل الفقهاء  لذلك  بما يلي:

الربويـــات  لا تقضـــى إلا  وو الفضـــية هـــي أمـــوال  مثليـــة ربويـــة، يـــة أن النقـــود الذهب -

    .بأمثالها

أن النقـــود الذهبيــــة و الفضــــية أثمــــان عرفــــاً و خلقــــةً ، لــــذا   فهــــي  تتمتــــع بالثبــــات و  -

الاستقرار النسبي، و التغير الذي  يطرأ عليها تغير بسيط نتيجـة للعـرض و الطلـب، وفي  

  كل الأحوال تبقى محتفظة بقيمتها الذاتية التي لا تختلف.

ا ام  

ا مد اا   أ  

ذكرنــا فيمــا ســبق  إن النقــود  المعدنيــة الاصــطلاحية  هــي نقــود تجمــع  بــين  القيمتــين:   

القيمــــة الذاتيــــة و القيمــــة الاسميــــة الممنوحــــة لهــــا بموجــــب   العــــرف أو القــــانون، غــــير أن  

قيمتهـا الحقيقيـة أو الذاتيـة،  و  قيمتها الاسمية أو الاصطلاحية غالباً مـا تكـون أكـبر مـن

                                 
، الإمام مالك: المدونة ٢/٦٣، رسائل ابن عابدين  ٤/٥٦٩حاشية ابن عابدين )١(

، الونشريسي: المعيار المعرب  ٦/١٨٨، الحطاب: شرح مواهب الجليل ٣/١١٦

، حيدر: شرح مجلة الأحكام العدلية   ٤/٢٣٢، ابن قدامة: المغني ٦/٤٦١
 ).٢٤٢(م  ١/١٩٠

 .٢/٦٣رسائل ابن عابدين )٢(

 ).٢٤٢(م  ١/١٩٠حيدر: شرح مجلة الاحكام العدلية  )٣(



       

 ٤٧٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

إلا لصــهرها النــاس و تعــاملوا �ــا علــى صــور�ا الســلعية فقــط ؛ لــذا  فقــد  تعــددت  آراء 

الفقهاء و اختلفت حتى في المـذهب الواحـد حـول طبيعـة الحكـم الشـرعي المترتـب  علـى 

طبيعـة   تغير  قيمة هذا النـوع   مـن النقـود، و مـردّ  هـذا الخـلاف  اخـتلافهم في  تحديـد

هذه  النقود، هل هي  أثمان  أم  عروض؟ و هل  يدخلها  الربا في  الصـرف و البيـع و 

القــرض و غيرهــا أم لا؟  و فيمــا يلــي ســنبحث حكــم تغــير قيمــة هــذه النقــود مــن خــلال  

  الفرعين  التاليين:

  الفرع الأول:  أحكام كساد النقود المعدنية الاصطلاحية أو انقطاعها

  حكام ارتفاع  قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية أو انخفاضهاالفرع الثاني: أ

  ا اول

أو ام ا مد اد ا أ  

  اع اول

  آراء اء    اد

ذهب الفقهاء  في حالة كساد النقـود المعدنيـة الاصـطلاحية إلى عـدة أقـوال، يمكـن    

وال  رئيســة نبينهــا  باختصــار، ثم  نعــرج  بالــذكر علــى بعــض الأقــوال إجمالهــا في ثلاثــة أقــ

  الثانوية الأخرى. 

  ا اول

س واد ا    

ـــــوس  أو النقـــــود   ـــــة كســـــاد  الفل ـــــول الإمـــــام  أبي حنيفـــــة الـــــذي يفـــــرق في حال و هـــــو ق

مهـر مؤجــل ، المغشوشـة بـين الــدين الثابـت  في الذمـة مــن عقـد  بيـع ، أو مــن  قـرض و 

فـــإن كـــان ثمنـــاً  في عقـــد  بيـــع  فـــإن  كســـاده  يـــؤدي  إلى بطـــلان العقـــد و رد  المبيـــع إن  

كــان قائمــاً، أمــا إن كــان هالكــاً فيجــب رد مثلــه إن كــان مثليــاً أو قيمتــه إن كــان قيميــاً، 

  .)١(أما إذا كان سبب الدين  قرضاً  أو مهراً مؤجلاً  فيجب رد المثل

                                 
، الموصلي: ٦/٢٧٦،  ابن الهمام: شرح  فتح  القدير ٤/٥٦٨حاشية ابن عابدين )١(

 .٢/٤١الاختيار 



       

 ٤٧٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

حنيفة لرأيه بالمعنى المذكور سـابقاً بـأن الـثمن  يهلـك  بالكسـاد و استدل  الإمام أبو  

و خاصـــة  في  النقـــود  الاصـــطلاحية؛ لأن الثمنيـــة فيهـــا  ثمنيـــة اصـــطلاحيه فيبقـــى المبيـــع  

  بلا ثمن؛ فيبطل .

أما في رد  المثل  في القرض؛ فـلأن القـرض إعـارة  و موجـب الإعـارة هـو رد العـين     

المثـل  و لـو كـان  كاسـداً ، أمـا  الثمنيـة  فهـي  معـنى زائـد   معنى، و ذلـك  يتحقـق  بـرد

فيــــه، إذ إن القــــرض في  العــــين  لا في الثمنيــــة، و صــــحة القــــرض لا تعتمــــد الثمنيــــة بــــل 

المثليــة، و بالكســاد  لم تخــرج النقــود عــن المثليــة، لــذا صــح  استقراضــه بعــد الكســاد ،بــل 

  . )١(يصح  استقراض ما ليس  ثمناً 

ما ا  

  وب رد  اد

وجوب رد مثل  النقـود الاصـطلاحية الكاسـدة، مهمـا كـان سـبب الـدين  الثابـت  في 

و المالكيـة في المشـهور مـن  )٢(الذمة، من بيع أم قرض أم نكاح، و ذهب  إليـه الشـافعية

  .    و قد استدل القائلون  لهذا الرأي بما يلي:)٣(قولهم 

ــــــات  لا تأن النقــــــود  مــــــن المثليــــــات ، و المث -١ قضــــــى إلا بأمثالهــــــا باتفــــــاق لي

  ، و هي بالكساد لم  تنعدم، بل بقيت موجودة فيجب  قضاؤها بمثلها.)٤(الفقهاء

أن المثـــل  هـــو مـــا تراضـــى عليـــه العاقـــدان، و الأصـــل في  العقـــود الوفـــاء بمـــا  -٢

 تراضى عليه  الطرفان، و إلزام المدين القيمة هو أكل للمال بالباطل.

                                 
 . ١٤/٣٠، السرخسي: المبسوط ٦/٢٧٨المرغيناني: الهداية )١(

 .٩/٣٤١موع ، ا� ٣/٣٦٥النووي: روضة الطلبين )٢(

،  ٦/١١٨، الحطاب: شرح  مواهب الجليل  ٣/١١٦الإمام مالك: المدونة )٣(
 .٦/٤٤٩الونشريسي : المعيار العرب 

،ابن  ٣/٣٦٥، النووي: روضة الطالبين  ٤/٥٦٩انظر : حاشية ابن عابدين )٤(

 .٢٣٢، ٤/٢٢٧قدامة: المغني  



       

 ٤٧٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

للقيمــة، و الأصــل  التــزام  المعيــار  الــذي تعــاملا بــه   أن النقــود هــي معيــار -٣

وقـــــت العقـــــد، و إلا اضـــــطربت المعـــــاملات، و هـــــي تشـــــبه حالـــــة لـــــو أن الدولـــــة ألغـــــت 

المكاييــل و الأوزان الــتي  يتعامــل  �ــا النــاس بــأكبر أو أصــغر، فهــل نــترك المكيــال الــذي  

  .)١(لجديد؟!تم التعامل به و نقول: يجب  أن  يقضيه  على أساس المكيال ا

  

ا   

رد ا اا  

؛ أنـه إذا كسـدت  النقـود المعدنيـة  )٣(و المالكية في مقابل المشهور  )٢(وهو للحنابلة  

الاصطلاحية فالواجب رد قيمتهـا لا مثلهـا، والى هـذا  ذهـب  الصـاحبان مـن الحنفيـة و 

  .)٤(الفتوى  في المذهب  على قولهما

  :)٥(القول  لما ذهبوا  إليه بما يلي و قد استدل  أصحاب هذا  

إن  العقـــد وقــــع صــــحيحاً، و تعلــــق الــــثمن بالذمــــة، إلا انــــه تعــــذر التســــليم  -١

  بالكساد، و هذا  لا يوجب  الفساد، فعند تعذر المثل يجب اللجوء إلى القيمة.

إن هـذا  العيــب  الــذي  لحـق بــالثمن إنمــا حصـل و الــثمن  في يــد  المشــتري  -٢

 و عليه  أن يتحمل هذا العيب. ، لذا فهو في ضمانه،

                                 
 . ٦/١٠٦الونشريسي: المعيار العرب  )١(

 . ٥/٣٣٦، الشوكاني: نيل الاوطار  ٢/٢١٣وض المربع البهوتي الر )٢(

،  ٥/١٩٢، الونشريسي: المعيار العرب  ٦/٧١٩الحطاب: شرح  مواهب الجليل )٣(

٤٤٥، ٦/١٠٦ . 

 . ١٤/٢٩، السرخسي: المبسوط  ٤/٥٦٨حاشية ابن عابدين )٤(

،  ٤/٥٦٨، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٧٦ابن الهمام : شرح فتح القدير )٥(

،  ٦/١٨٩،  الحطاب : شرح مواهب الجليل  ١٤/٢٩المبسوط  السرخسي:

 .٢/٢٢٦، البهوتي: شرح منتهى الارادات  ٥/١٩٣الونشريسي: المعيار المعرب 



       

 ٤٧٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

إن الـــدائن  قـــد دفـــع  شـــيئاً منتفعـــاً بـــه لأخـــذ عـــوض منتفـــع بـــه، فـــلا يظلـــم   -٣

بإعطائــه مــا لا ينتفــع بــه، إذ إن النقــود الاصــطلاحية في الغالــب لا قيمــة  ذاتيــة لهــا، بــل 

قيمتهـــا اصـــطلاحية، فـــإذا أبطـــل  التعامـــل �ـــا أبطلـــت ماليتهـــا، و في هـــذا إتـــلاف لهـــا؛ 

  بدلها و هو القيمة.فيجب  

اا ا  

ا  ىآراء أ  

و مــن الفقهــاء مــن ذهــب  إلى أقــوال  أخــرى في المســالة ترجــع في حقيقتهــا إلى الأقــوال  

  الرئيسة السابقة، و من هذه الأقوال:

إن البــائع أو الــدائن هــو المتضــرر  مــن الكســاد، لــذا فهــو في  الخيــار بإجــازة البيــع  -١

 )١(كاســـد أو فســـخه، و قـــد  حكـــي هـــذا الوجـــه  عـــن الإمـــام الشـــافعيالنقـــد ال بـــذلك

  .  )٢(بعض الحنفية و 

المقبـوض  الضـمان  مثـل  القـرض و البيـع، و   انه يفرق  بين  المقبوض علـى سـبيل -٢

علــــى  ســــبيل الأمانــــة  مثــــل الوديعــــة وراس مــــال  المضــــاربة، ففــــي الأول  يجــــب  الوفــــاء 

لآخــر  يجــب  الوفــاء بالمثــل، إلا إذا تعــذر فيلجــأ بالقيمــة  إذا كســدت أو تغــيرت و في ا

  .والمتمعن  في هذا القول  يجده في النهاية قول  المثل.)٣(إلى القيمة

انــه  إذا كــان  الكســاد قــد  حصــل  بعــد مطــل  مــن المــدين، فالواجــب هــو اخــذ  -٣

  .)٤(القيمة. و به  قال بعض المالكية

المثليــة، و لا يلجــأ للقيمــة إلا  إذا   و هــذا القــول  ينطلــق  مــن اعتبــار إن الأصــل هــو 

كــان  للمــدين  يــد  في  تغــير  قيمــة النقــود؛ فيلــزم عنــدها بتعــويض الــدائن المتضــرر مــن 

  ظلمه.

                                 
 . ٩/٣٤١النووي : ا�موع )١(

 . ١٤/٢٨السرخسي: المبسوط )٢(

 . ١٧٤انظر: الزرقا: شرح  القواعد الفقهية ص)٣(

 . ٣/٤٦حاشية  الدسوقي )٤(



       

 ٤٧٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

مع اا  

  آراء اء    امع

أمـــــا في حالـــــة انقطـــــاع النقـــــود المعدنيـــــة الاصـــــطلاحية فـــــالمتتبع لآراء      

د  اختزلـــت  في  قـــولين، والســـبب في ذلـــك  الفقهـــاء  في المســـألة يجـــدها قـــ

ـــد مـــن اللجـــوء إلى  ـــة الكســـاد لم  يعـــد لهـــم ب ـــة في حال أن  القـــائلين  بالمثلي

 القول  بالقيمة في حالة  الانقطاع. أما هذين  القولين:

الــذي يــرى أن  الانقطــاع  كالكســاد يوجــب  إبطــال  البيــع؛ أبي حنيفة:  فــالأول  للإمــام

  .)١(و ذلك  لهلاك الثمن

واختـاره  )٤(و الحنابلـة )٣(و الشـافعية )٢(و القول الثاني   لجمهور الفقهـاء مـن المالكيـة 

؛ يــــرى  وجــــوب القيمــــة حالــــة )٥(الصــــاحبان مــــن الحنفيــــة و عليــــه  الفتــــوى في المــــذهب 

انقطاع النقود الاصطلاحية، سواء  أترتبت في الذمة من بيـع أم قـرض أم نكـاح  أم غـير 

  المدين. ذلك  مما يكون في ضمان

ما ا  

أو ا ا مد اع اار أ  

رأينــا فيمــا ســبق كيــف  اتفقــت كلمــة الفقهــاء في حالــة  تغــير قيمــة النقــود الذهبيــة و   

الفضــية بارتفاعهــا أو انخفاضــها، فقــالوا بوجــوب أداء مثــل مــا ثبــت  في الذمــة مــن هــذه  

هنـا بالنسـبة  للنقـود الاصـطلاحية ؛ فنجـد الخـلاف بيـنهم النقود، غـير أن الأمـر مختلـف 

واسع في هذه الحالة.  ومرد ذلك  أن النقـود الاصـطلاحية تسـتمد ثمنيتهـا و قيمتهـا مـن 

                                 
 ٢/٥٨ابن عابدين: رسائل )١(

 . ٣/٤٥، حاشية الدسوقي  ٦/١٨٨الحطاب: شرح مواهب الجليل )٢(

 . ٣/٥٦٨الرملي: �اية المحتاج )٣(

 ٢/٢٢٦البهوتي: شرح منتهى الارادات )٤(

، ابن الهمام :  ٦٠، ٢/٥٨، رسائل ابن عابدين  ٤/٥٦٨حاشية ابن عابدين )٥(

 . ٦/٢٧٧شرح فتح القدير 



       

 ٤٧٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

اصـــطلاح  النـــاس  عليهـــا ، أي  بقـــوة العـــرف أو القـــانون؛ لـــذا فهـــي  عرضـــة للتغـــيرات 

  ي  الثمنية في ذا�ا.الكثيرة التي تطرأ عليها بخلاف  النقود الذهبية التي تحو 

المعدنيــة الاصــطلاحية أو غلائهــا  رخــص النقــودن إجمــال أقــوال الفقهــاء  في حالــة و يمكــ

  إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب المثل و عـدم اعتبـار الـرخص أو الغـلاء ؛ و هـو مـا ذهـب إليـه   

 )٢(كيـــــةو هـــــو المشـــــهور عنـــــد المال )١(الإمـــــام أبـــــو حنيفـــــة و أبـــــو يوســـــف في قولـــــه الأول

؛ فعلـــى هـــذا القـــول إذا تغـــيرت قيمـــة النقـــود )٤(و هـــو أحـــد قـــولي  الحنابلـــة )٣(والشـــافعية

بزيـادة أو نقصـان، فــلا يجـب  علــى مـن ترتــب في ذمتـه شــيء منهـا إلا نفــس المقـدار مــن 

  غير زيادة أو نقصان.

القول الثاني: وجوب القيمة، و ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية و هـو المفـتى بـه     

  .)٦(، و القول   الثاني عند الحنابلة،و الذي رجحه ابن تيمية)٥(عندهم

القول الثالث: وجـوب القيمـة إذا كـان  التغـير فاحشـاً، بحيـث يصـير القـابض لهـذه     

  )٧(النقود كالقابض لما لا كبير منفعة فيه. و قد  ذهب إليه  الرهوني من المالكية

                                 
، حاشية  ٦/٢٧٧، ابن الهمام : شرح فتح القدير  ١٤/٢٩السرخسي: المبسوط )١(

 . ٢/٥٩، رسائل ابن عابدين  ٤/٥٦٨ابن عابدين 

 .٣/١١٦، الإمام مالك : المدونة  ٦/١٨٩الحطاب : شرح مواهب الجليل )٢(

 ١/٩٧، السيوطي: الحاوي ٣/٤١١الرملي : �اية المحتاج )٣(

 .٢/٢١٣وتي : الروض المربع ، البه ٢/٢٢٦البهوتي: شرح منتهى الارادات )٤(

 . ٢/٥٩، رسائل ابن عابدين  ٤/٥٧٢حاشية ابن عابدين )٥(

 .٢٩/٤١٤، ابن تيمية : الفتاوى  ٤/٢٠٧ابن مفلح: المبدع )٦(

نقلا عن ابن منيع: موقف الشريعة الإسلامية من ربط   الحقوق و الالتزامات )٧(

 .١٨٣١ص ٣ج ٥ع  المؤجلة  بمستوى الأسعار، مجلة مجمع الفقة الإسلامي



       

 ٤٧٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ا  

  ار أ   اد

قـــد لا يســـمح ا�ــــال هنـــا للخــــوض في تفاصـــيل  الخـــلاف الواقــــع  بـــين الفقهــــاء      

المعاصـــرين  في التكييـــف الفقهـــي للنقـــود الورقيـــة الاصـــطلاحية، و مـــا ترتـــب علـــى ذلـــك  

ــــك واســــع و شــــائك بســــبب أن الموضــــوع  ــــالخلاف في ذل ــــة؛ ف ــــة في الأهمي ــــار غاي مــــن آث

مــن كتــاب أو ســنة، ولا حــتى اثــر عــن  حــديث معاصــر، و لــيس فيــه نــص شــرعي خــاص

صــحابي أو قــول  فقيــه  مجتهــد كمــا ذكرنــا ســابقاً، أضــف إلى ذلــك أهميــة هــذا الموضــوع 

المرتبط بحياة الناس و عقودهم و سائر معاملا�م؛ لكنه من الضروري أن نعـرض لـبعض 

مفاصل هذا الخـلاف و أوجهـه كـي يتضـح الأمـر للقـارئ ، و هـو مـا نحـاول طرحـه  مـن 

  ل الفرعين التاليين:خلا

 الفرع الأول: حكم كساد النقود الورقية أو انقطاعها.   

  الفرع الثاني: حكم انخفاض قيمة النقود الورقية أو ارتفاعها    

  ا اول

أو ام رد اد ا   

  اع اول

رد اد ا  

النقدية عنها أو اسـتبدالها بنـوع آخـر مـن قصد بكساد النقود الورقية إلغاء صفة       

النقود؛ فتصبح النقود الكاسدة بلا أي قيمـة. وهـذا الإلغـاء يكـون مـن قبـل الدولـة لأ�ـا 

هــي مــن تعطــي بموجــب ســلطتها هــذه الأوراق صــفة النقديــة، فمــتى أســقطت عنهــا هــذه 

  الصفة أصبحت النقود أوراقاً لا قيمة لها.

نهــا الانخفــاض الشــديد في قيمتهــا نتيجــة للأوضــاع : موالإلغــاء قــد يكــون لأســباب   

أو تعـــــرض بعـــــض فئا�ـــــا للتزويـــــر، أو تغـــــير النظـــــام لاقتصـــــادية أو السياســـــية الســـــائدة،ا

  .و غير ذلك من الأسباب أ السياسي الحاكم في الدولة،

وقــد ألحــق بعضــهم بكســاد النقــود الورقيــة الانخفــاض الشــديد جــداً في قيمتهــا، ممــا     

لى تــرك التعامــل �ــا، وإحــلال عملــة نقديــة أخــرى يتعــاملون �ــا، مثــل مــا يــدفع النــاس إ



       

 ٤٨٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  حصل مع الليرة اللبنانية حيث أخذ اللبنانيون يتعاملون بالدولار بدلاً منها.

 ─وإن المتمعن في أقوال الفقهاء المعاصرين في حالـة كسـاد النقـود الورقيـة؛ يجـدها     

و�ا وحقيقتهـــا عـــن القـــول بوجـــوب رد لا تخـــرج بمضـــم ─وإن بـــدت مختلفـــة في ظاهرهـــا 

القيمة، سواء أكان المقياس في ذلك من الذهب، أو العمل الأخـرى المسـتقرة نسـبياً ،أو 

  العملة الجديدة التي حلت محل الكاسدة، أو مجموعة من السلع الأساسية.

وقــد لا تظهــر حقيقــة الخــلاف بــين الفقهــاء المعاصــرين في هــذه المســألة إلا في حالــة    

في هـذه الحالـة  )١(يكون الدين الثابت في الذمة ناشئ عن عقد بيع، فذهب بعضهم أن

إلى الأخــــذ بــــرأي الإمــــام أبي حنيفــــة عنــــد كســــاد النقــــود الذهبيــــة والفضــــية أو المعدنيــــة 

الاصطلاحية؛ المتضمن بطلان العقـد لأن المبيـع أصـبح عنـدها بـلا ثمـن، وقـد رتـب علـى 

  ام أبو حنيفة على البطلان.ذلك الآثار ذا�ا التي رتبها الإم

علـــى وجـــوب رد القيمـــة، وبغـــض  ولا شـــك أن هـــذا الاتفـــاق بـــين الفقهـــاء المعاصـــرين

عمــا اســتدل بــه كــل مــنهم، مــردّه اتفــاقهم علــى وجــوب إعمــال مبــدأ العــدل وحفــظ النظر 

التوازن في تنفيـذ الالتزامـات وتبـادل الحقـوق؛ إذ لا يمكـن لفقيـه مـن الفقهـاء المعتـبرين أن 

ردّ  ديــن ثابــت في الذمــة قــد يصــل إلى مئــات الألــوف أو الملايــين مــن الــدنانير، يوجــب 

  ولم تعد تساوي شيئاً.وراق الملونة التي لا قيمة لها،بحفنة من الأ

و يبقى هنا تحديد الوقت المعتبر في تقدير القيمة؛ هل هو وقت ثبـوت الـدين في      

لـة الكاسـدة؟ وهـو مـا سـنأتي علـى الذمة أي وقت التعاقد؟ أم هو آخـر وقـت رواج للعم

  بيانه لاحقا بإذنه تعالى.

مع اا  

رد اع اام  

إن حالــــــة انقطــــــاع النقــــــود الورقيــــــة وإن كــــــان لا يمكــــــن تصــــــورها في ظــــــل الــــــنظم      

الاقتصـــادية للـــدول المعاصـــرة، إذ إن كـــل دولـــة تقـــوم بإصـــدار أوراقهـــا النقديـــة و حمايتهـــا 

                                 
 .٤/٣٠٣انظر : الزحيلي: الفقة الإسلامي و أدلته )١(



       

 ٤٨١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

للتــداول علــى الصــعيدين الــداخلي والخــارجي، وبمــا يحفــظ التــوازن في  لتبقــى بــالكم الــلازم

نظامهــا الاقتصــادي، إلا أنــه يمكــن تصــور حالــة الانقطــاع في عملــة أخــرى أجنبيــة تكــون 

سائدة في السوق إلى جانب العملة المحلية، كما هو الحـال بالنسـبة للـدولار الـذي يسـود 

  لى جانب عملتها المحلية.التعامل به في الكثير من أسواق بعض الدول إ

فإذا ترتب في ذمـة شـخص مبلـغ معـين مـن النقـود بعملـة معينـة، ثم انقطعـت هـذه     

  العملة من السوق لأي سبب كان، فما الحكم في هذه الحالة؟ 

إن المتتبع لأقوال الفقهاء المعاصـرين في هـذه المسـألة يجـدها لا تخـرج عمـا ذكـر آنفـاً في 

ر أن الكســاد والانقطــاع بالنســبة للنقــود الورقيــة همــا في معــنىً مســألة الكســاد، علــى اعتبــا

  واحد، فالأول انعدام حقيقي، والثاني انعدام حكمي.

  

ما ا  

و ار رد اا  ضا   

أو ارتفاعهــا مــن أبــرز  _وهــو الغالــب  ─يعتــبر تغــير قيمــة النقــود الورقيــة بانخفاضــها    

تواجـــه فقهـــاء الإســـلام المعاصـــرين، وأهمهـــا، وذلـــك لمـــا يجـــره تغـــير القـــوة المشـــكلات الـــتي 

الشــرائية للنقــد مــن مشــكلات اقتصــادية تــؤثر علــى التزامــات الــدول والأفــراد في الــداخل 

شـريعة الإسـلامية ؛ لـذا والخارج، ولما يختص به النقد بشكل عام من أحكـام فقهيـة في ال

وفيمــا يلــي نعــرض وتعــددت في أوســع نطــاق . ه المســألةآراء الفقهــاء في هــذفقــد تشــعبت

  لأهم الأقوال بإيجاز:



       

 ٤٨٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  اع اول

 ا   

ا ارأي  وأد بأ  

  ا اول

  أب ا اأي

إلى أنـــــه إذا تغـــــيرت قيمـــــة النقـــــود الورقيـــــة  )١(ذهـــــب عـــــدد مـــــن العلمـــــاء  المعاصـــــرين  

شــيء منهــا إلا مثلهــا مــن غــير بــالرخص أو الغــلاء؛ فــلا يجــب علــى مــن ترتــب في ذمتــه 

  زيادة أو نقصان، وأنه لا يصار إلى القيمة إلا في حالتي الكساد أو الانقطاع.

ـــة المنعقـــد بالتعـــاون مـــع            ـــرأي أخـــذ  مـــؤتمر البنـــك الإســـلامي للتنمي و �ـــذا ال

م، حيــث اعتمــد المشــاركون ١٩٨٧المعهــد العــالي    للاقتصــاد الإســلامي في جــدة عــام 

ـــه وجـــو  ـــة، ذلـــك أن النقـــود الورقيـــة تختلـــف عـــن الفلـــوس؛ إذ هـــي تقـــوم مقـــام في ب المثلي

النقـــدين  الـــذهب و الفضـــة ،وبالتـــالي فـــإن قـــول أبي يوســـف بـــرد القيمـــة حالـــة الـــرخص 

  .)٢(والغلاء لا يجري عليها

كمــا اعتمــده مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه الخامســة حيــث قــرر : ( أن العــبرة       

ثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمـة، لأن الـديون تقضـى بأمثالهـا) في وفاء الديون ال
)٣(  

                                 
و من هؤلاء: الشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية ، انظر له الفتاوى الإسلامية )١(

، ود. ابن منيع    ١/٥٣٧، و د. علي السالوس : الاقتصاد الإسلامي  ٩/٥٣٧
 ٣ج ٥ار إليه سابقا ع، انظر بحثه  في مجلة مجمع  الفقه الإسلامي المش

، و الشيخ محمد علي التسخيري، انظر بحثه  تغير قيمة العملة   ١٨١٧ص

 . ١٨٠٧ص ٣ج ٥المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع

 ٣ج ٥انظر ابن منيع : بحثه  في مجلة مجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقا ع)٢(

 ١٨٢٣-١٨٢٢ص

 .٤قرار رقم   ٢٢٦١ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)٣(



       

 ٤٨٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ما ا  

   ا اأي

  وقد استدل هذا الفريق لرآيه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول نوجزها فيما يلي:

  أ)  أدلتهم من الكتاب:     

  .  ١ائدة آيةقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سورة الم

  .١٥٢وقوله تعالى:( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط)  سورة الأنعام آية 

  .  ١٨٨وقوله تعالى:( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)  سورة البقرة آية 

فهــذه الآيــات وغيرهــا تــأمر بالوفــاء بــالعقود، وأن يكــون الوفــاء بالقســط، وإن هــذا     

ســط إلا بــأداء مثــل مــا عليــه لا بقيمتــه؛ لأنــه هــو الحــق الوفــاء لا يتحقــق ولا يكــون بالق

الذي لزمه بموجـب العقـد قـدراً ونوعـاً وصـفةً، وكـل زيـادة عليـه أو نقصـانٍ منـه أكـل لمـال 

  الغير بالباطل. 

  ب)  أما أدلتهم من السنة النبوية:   

فهي الأحاديث التي تنهى عن بيع الذهب بالذهب أو الفضـة بالفضـة أو غيرهمـا  -١

  .)١(الأصناف الربوية؛ إلا وزناً بوزن  مثلاً بمثل، سواءً بسواء يداً بيد. من 

فهذه الأحاديـث بينـت أنـه عنـد مبادلـة الأثمـان يجـب الالتـزام بالمثليـة، والنقـود الورقيـة     

وتتحقق هـذه المثليـة في الأمـوال الربويـة بـالجنس  من الأثمان  فيجب الالتزام فيها بالمثلية.

قيمـــة والوصـــف؛ إذ إن أدلـــة كثـــيرة أثبتـــت أن الجـــودة غـــير معتـــبرة في تبـــادل والقـــدر لا بال

ومــن ذلــك حــديث الرجــل الــذي اســتعمله النــبي (صــلى االله عليــه  ؛)٢(الأصــناف الربويــة 

؛ فقــال لــه رســول االله (صــلى االله  -أي جيــد -وســلم) علــى خيــبر فجــاءه بتمــر جنيــب

االله، إنـا لنأخــذ الصـاع مــن هــذا  عليـه وســلم): أكـل تمــر خيـبر هكــذا؟ فقــال لا يـا رســول

)لا تفعـــــل؛ فبـــــع الجمـــــع بالـــــدراهم ثم ابتـــــع بالـــــدراهم بالصـــــاعين. فقـــــال رســـــول االله (

                                 
 . ١١/١٤انظر: صحيح  مسلم  شرح النووي )١(

، و ابن منيع:  بحثه  في مجلة مجمع الفقه  ١٢/١١٠انظر: السرخسي: المبسوط )٢(

 .١٨٢٣ص  ٣ج ٥الإسلامي المشار إليه سابقا ع



       

 ٤٨٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(جنيباً 

لجيــــــد  ) قــــــد �ــــــاه أن يبــــــادل الصــــــاع مــــــن التمــــــر افالحــــــديث ظــــــاهر في أن النــــــبي (

لأن التمــــر مــــن الربويــــات الــــتي لا يجــــوز التفاضــــل فيهــــا، بالصــــاعين مــــن التمــــر الــــرديء؛

  والجودة فيها غير معتبرة. 

كما استدلوا بحديث ابـن عمـر (رضـي االله عنهمـا) الـذي يقـول فيـه:( كنـت    -٢     

أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخـذ بالدنانير،آخـذ 

هــذه مــن هــذه، وأعطــي هــذه مــن هــذه، فأتيــت رســول االله (صــلى االله عليــه وســلم) وهــو 
ـــالبقيع فـــأبيع  في ـــع الإبـــل ب ـــا رســـول االله: رويـــدك أســـألك؟ إني أبي بيـــت حفصـــة،فقلت ي

بالــدنانير وآخــذ الــدراهم، وأبيــع بالــدراهم وآخــذ الــدنانير آخــذ  هــذه مــن هــذه، وأعطــي 

ـــه وســـلم) لا بـــأس أن تأخـــذها بســـعر  هـــذه مـــن هـــذه، فقـــال رســـول االله (صـــلى االله علي
  . )٢( يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)

فالحديث يعد أصـلاً في أن الـدين يـؤدى بمثلـه لا بقيمتـه، فـإن ابـن عمـر (رضـي االله    

عنهما) كان يبيع   الإبل بالدنانير ويأخذ مكا�ا دراهم، ويبيع بالدراهم ويأخـذ مكا�ـا 
دنانير، ولا يتحقق معنى هذا إلا إذا كـان البيـع مـؤجلاً، وفي البيـع المؤجـل قـد يتغـير سـعر 

ه رسـول االله (صـلى االله عليــه وسـلم) عنـد تعــذر المثـل أن يـؤدي إليــه الصـرف، فطلـب إليــ

  .  )٣(من الجنس الآخر حسب سعر الصرف يوم الأداء، لا يوم ثبوت الدين في الذمة 
 و استدلوا من المعقول بما يلي:  )ج 

بمــا ذكــر ســابقاً مــن أن النقــود هــي معيــار للقــيم ومقيــاس للأســعار، والأصــل • ١ 

المعيــار  الــذي تعــاملا بــه ؛ وإلا اضــطربت المعــاملات واختلــت أن يلتــزم طرفــا العقــد 

                                 
 .٤/٣٩٩أخرجه البخاري في صحيحه )١(

، سنن ابن  ٤/٣٤سائي ،سنن الن ٥/٢٥١، سنن الترمذي  ٩/٢٠٣سنن أبي داود )٢(

ووافقه على ذلك   ٢/٤٤، و قد صححه الحاكم في المستدرك  ٣/٦٦ماجه 
 الذهبي .

انظر:السالوس: اثر تغير  قيمة النقود  في الحقوق و الالتزامات، مجلة مجمع الفقه )٣(

 . ١٧٢٨ـ ١٧٢٧ص ٣ج ٥الإسلامي ع



       

 ٤٨٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  العقود.

أن التغـــير الحاصـــل في قيمـــة الأشـــياء أمـــر معـــروف ومتوقـــع لأطـــراف العقـــد منـــذ •  ٢
مـــارس الإنســـان نشـــاطه الاقتصـــادي، ومـــن هـــذا التغـــير ينشـــأ في التجـــارة احتمـــال الـــربح  

وتجنــــب أســــباب الخســــارة تنشــــط والخســـارة،  وبالاجتهــــاد  في الأخــــذ بأســــباب   الــــربح 

  .)١(الحركة الاقتصادية وتزدهر 

أن صــفة الثمنيــة حالــة الــرخص أو الغــلاء باقيــة لم تنعــدم، لكنهــا تغــيرت قيمتهــا •  ٣

  .)٢(بتغير العرض والطلب، وتغير القيمة غير معتد به

مع اا  

أي وأدا ا بد أا  ت إذا ا د  

  

 ولاا  

  أب ا اأي 

وذهــب عــدد آخــر مــن العلمــاء المعاصــرين إلى أنــه إذ تغــيرت  أصــحاب هــذا الــرأي :

. )٣(قيمــة النقــود الورقيــة، فعلــى مــن تعلــق في ذمتــه شــيء منهــا أن يــدفع القيمــة لا المثــل

  وقد استدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة أيضاً من الكتاب والسنة  و القياس والمعقول.

ا ما  

                                 
 ٣ج ٥ر إليه سابقا عانظر ابن منيع: بحثه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي المشا)١(

 . ١٨٢٧ـ ١٨٢٦ص

 . ١٤/٣٠انظر: السرخسي : المبسوط )٢(

و من هؤلاء  الدكتور محمد الأشقر، انظر  بحثه  النقود و تقلب قيمة العملة ، مجلة )٣(

و ما بعدها، و الدكتور  عجيل  ١٦٧٣ص  ٣ج  ٥مجمع الفقه الإسلامي ع

سلامي ، مجلة مجمع الفقه النشمي : بحثه  تغير قيمة العملة  في الفقه الإ
، و الدكتور  قرة داغي: تذبذب  قيمة النقود  ١٦٦٣ص  ٣ج ٥الإسلامي  ع

 ٣ج ٥الورقية  وأثره على الحقوق و الالتزامات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ع

 . ١٧٧٧ص 



       

 ٤٨٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  أد ا اأي

وهـــي الآيـــات ذا�ـــا الـــتي اســـتدل �ـــا القـــائلون بوجـــوب  أدلـــتهم مـــن الكتـــاب: -أ   

المثــل، مــوجهين وجــه الدلالــة في هــذه الآيــات علــى أن الوفــاء بــالعهود، والكيــل والميــزان 

بالقسط ؛لا يتحقق بمجرد الوفاء الشـكلي أو الصـوري دون اعتبـار للحقيقـة والمضـمون، 

لمعاوضات في الشريعة مبنية على أساس تسـاوي العوضـين، ورضـا كـل واحـد مـن فعقود ا

طرفي العقد بما يحصل عليـه، وهـو مـا يتحقـق عنـد بدايـة الالتـزام أو التعاقـد؛ فـإذا طـرأ مـا 

يخـل �ــذا التسـاوي، ولم يعــد الــثمن الـذي تغــيرت قيمتــه هـو مــا قبلــه الـدائن ثمنــاً لســلعته؛ 

تعيـد التــوازن وتحقـق الرضـا، وبـذلك يـتم الوفـاء الحقيقــي  وجـب أن يصـار إلى القيمـة الـتي

  المراد للشارع، أما الوفاء بالمثل هنا فهو وفاء شكلي لم يتجه إليه قصد المشرع.

  ب) أدلتهم من السنة النبوية:

. )١()  ما روي عن الرسـول (صـلى االله عليـه وسـلم) أنـه قـال:( لا ضـرر ولا ضـرار) ١

في الشـريعة الإسـلامية لا يجـادل فيـه أحـد، وهـذا يقتضـي فنفي الضرر ورفعه أصل ثابت 

أنه إذا لحق بأحد طرفي العقد ضـرر مـن جـراء تغـير قيمـة الـثمن المتعاقـد عليـه وجـب رفـع 

  هذا الضرر باللجوء إلى القيمة.

)  كمـــا اســـتدلوا بحـــديث ابـــن عمـــر الســـابق؛ فقـــالوا إنـــه يـــدل علـــى اللجـــوء إلى ٢    

نــا أن ابــن عمــر( رضــي االله عنهمــا)   كــان يبيــع الجمــل بعشــرة القيمــة لا المثــل، فلــو اعتبر 

دنانير، وكان الدينار يساوي يوم البيع عشـرة دراهـم، ثم أصـبح يسـاوي يـوم الاسـتحقاق 

إحـــدى عشـــر درهمـــا؛ً فـــإن الواجـــب لابـــن عمـــر عنـــد الوفـــاء هـــي العشـــرة دنـــانير أو المائـــة 

م بـدلاً مــن المائـة؛ فـدل علــى درهـم، غـير أنـه بمنطــوق الحـديث سـيوفيه مائــة وعشـرة دراهـ

اعتبــار القيمــة، مــع ملاحظــة أن هــذا الجــواز مــع اســتخدام النقــود الذهبيــة والفضــية ذات 

الاســتقرار النســبي، فكيـــف الحــال مــع النقـــود الورقيــة وهــي تشـــهد التذبــذب المســـتمر في 

                                 
رواه ابن ماجه في سننه والإمام مالك  في الموطأ والإمام احمد في المسند والبيهقي في )١(

 نه.سن



       

 ٤٨٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(قيمتها؟! فإنه يكون من باب أولى 

تي أخرجهـا الإمـام الترمـذي؛ حيـث ورد بل ويؤكد هذا الرواية الأخرى للحـديث الـ    

؛ بــــدلاً مـــــن عبــــارة ((لا بـــــأس أن تأخــــذها بســـــعر )٢( فيهــــا عبـــــارة ((لا بــــأس بالقيمـــــة))

  يومها)).

كمــا اســتدلوا  علــى صــحة اللجــوء إلى القيمــة؛ بالقيــاس  دلــيلهم مــن القيــاس:   -ج

  :على بعض  الفروع والأحكام الفقهية المنصوص عليها عند الفقهاء، و من ذلك

ــــدين  إذا كــــان مثليــــاً و عــــز   - ١ مــــا ذهــــب إليــــه الشــــافعية في أصــــح قــــوليهم: أن ال

وجوده فأدى ذلـك إلى ارتفـاع سـعره، فإنـه لا يجـب الوفـاء بالمثـل بـل بالقيمـة ، و هـو مـا 

.   و معـــنى هـــذا أن المثلــي حـــتى لــو لم يكـــن نقـــوداً إذا )٣(صــححه النـــووي و الســيوطي 

يمة، فيكون من باب أولى في النقـود الورقيـة الـتي لا فائـدة ارتفع سعره يتم اللجوء إلى الق

 منها سوى الوظيفة النقدية.

مــــا ذهــــب إليــــه  الفقهــــاء مــــن أن القــــرض إذا كــــان مثليــــا ففقــــد المثــــل؛ نلجــــأ إلى  -٢

، و لا بد أن المثلية ليسـت هـي المثليـة الصـورية فقـط ، بـل إن  الماليـة هـي جـزء )٤(القيمة

اثلان إذا اختلفــــت قيمتهمــــا، ولا شـــــك أن  النقــــود الورقيـــــة لا منهــــا، و المــــالان لا يتمـــــ

يقصد منها الصـورة ؛ فالصـورة  غـير معتـبرة  و إنمـا المقصـود  هـو القيمـة، بـدليل أن تغـير  

الصــورة  لا تــأثير لــه ، فــلا فــرق  بــين  الورقــة النقديــة القديمــة أو الجديــدة، و لا فــرق بــين 

 كلاهما يجزئ عن الآخر. ه ذات القيمة، و ينار الورقي أو المعدني؛ فكلاهمالالد

و جريا على ذلك   فإنه  و لو سلمنا بالقول إن النقود من المثليـات، و الواجـب في  

                                 
 . ٢٢٣انظر: هايل عبد الحفيظ: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )١(

 . ٥/٢٥١سنن الترمذي شرح الإمام العربي المالكي )٢(

 . ٣/٤١٢، الرملي �اية المحتاج  ٩٦السيوطي: الحاوي ص )٣(

،  ٤/٥٦٨، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٧٦انظر : ابن الهمام :   شرح فتح القدير )٤(

 . ١٤/٢٩سي : المبسوط السرخ



       

 ٤٨٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(قرضها هو رد المثل، فبتغير القيمة عدم المثل فنرجع إلى القيمة 

مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء  مــن أنــه إذا  أقرضــه  نقــوداً مغشوشــة أو فلوســا في  -٣

، ثم  طالبــه �ــا  في بلــد آخــر  كانــت قيمــة النقــود فيــه أعلــى فإنــه لا يلزمــه أداء المثــل بلــد

ـــا مـــع أن )٢(بـــل القيمـــة  . ووجـــه القيـــاس في هـــذه  المســـألة أن الفقهـــاء قـــالوا بالقيمـــة هن

الواجب هـو المثـل، دفعـاً للضـرر عـن المـدين، و النـاتج عـن تغـير القيمـة بسـبب اخـتلاف 

  ضاً الضرر الناتج عن تغيرها بسبب اختلاف الزمان.المكان؛ فيقاس عليه  أي

مـــا نـــص عليـــه بعـــض الفقهـــاء مـــن أن المثلـــي  إذا تعيـــب فـــلا يلـــزم الـــدائن  قبولـــه  -٤

  .)٣(بعينه؛ لما فيه  من الضرر، لأنه أصبح دون حقه، لذا يحق  له طلب القيمة

ا خاصـة أ�ـا فيقاس  عليه التغير الحاصل في قيمة النقود، فهو عيـب كبـير يلحـق �ـ   

  لا تراد لصور�ا بل لقيمتها.

ذهـــب  الفقهـــاء  إلى أن القـــرض إذا كـــان قيميـــاً و نقـــص ســـعره؛ لم يلـــزم المقـــرض  -٥

، ووجه القيـاس هنـا أن معـنى القيمـة في النقـود الورقيـة أوضـح )٤(قبوله، وله  طلب القيمة

  من المثلية، لذلك إذا نقص سعرها ننتقل إلى القيمة. 

ى قــول الفقهــاء  القــائلين بوجــوب القيمــة في حالــة تغــير قيمــة النقــود القيــاس  علــ -٦

المعدنيــة الاصــطلاحية رخصــا أو غــلاء، بجــامع أن النقــود الورقيــة هــي  نقــود اصــطلاحية 

  أيضا، و كلاهما يحمل ذات الخصائص إلى حد كبير.

  د)  و استدلوا من المعقول بما يلي:

لهــا قيمــة ذاتيــة، فهــي لا تعــدو أن أن النقــود الورقيــة هــي نقــود اصــطلاحية لــيس  -١

تكـون ورقــة تخـول حاملهــا الحـق في الحصــول  علــى نتـاج الدولــة مـن الســلع و الخــدمات؛ 

                                 
 ٢٢٥،٢٢٦انظر: هايل عبد الحفيظ: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )١(

 .٥/١٧٢،  ٤/٥٧١حاشية ابن عابدين )٢(

 . ٢/٢١٣، و الروض المربع  ٢/٢٢٦البهوتي: شرح منتهى الارادات )٣(

 المرجعين  السابقين  ذا�ما.)٤(



       

 ٤٨٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

لــذا كــان معــنى القيمــة فيهــا أقــوى مــن معــنى المثليــة، و مــا كــان قيميــاً يســدد بالقيمــة لا 

  .)١(بالمثل 

يــــع أن الضـــمان والتعــــويض أصــــلان شــــرعيان معتـــبران،  و معمــــول �مــــا في جم  -٢

صور التعامل بين الناس، و نحن لا نطالب بغير القيمـة الحقيقيـة للنقـود و التعـويض عـن 

النقصـــان الحاصـــل في قيمتهـــا، و هـــذا أمـــر لا علاقـــة لـــه بالفوائـــد الربويـــة، بـــل  إن هـــذا 

النقصـــان الــــذي أصـــاب النقــــود إنمــــا أصـــا�ا و هــــي في يـــد المشــــتري  أو المــــدين، أي في 

 .)٢(ن هذا التغير الحاصل و أن يتحمل  هذا العيبضمانه؛ لذا عليه أن يضم

مـا ذكــر سـابقاً مــن أن العقـود تقــوم علـى أســاس الرضـا، و أن البــائع إنمـا رضــي   -٣

بيع سلعته على أساس القيمة وقت التعاقد، و هو لا يرضى بيعها بالقيمة الجديـدة بعـد 

لجديـــــدة إذا انخفــــاض قيمــــة النقـــــود ،و كــــذلك المشــــتري  لا يقبـــــل أن يشــــتري بالقيمــــة ا

ارتفعـــت قيمـــة النقـــود؛ فيكـــون ركـــن الرضـــا قـــد اختـــل، و حـــتى نحـــافظ عليـــه و نمنـــع هـــذا 

ـــد أن نقـــول بالقيمـــة الـــتي تحفـــظ العـــدل و ترفـــع الظلـــم، فيأخـــذ الـــدائن  الاخـــتلال؛ لا ب

 .)٣(القيمة التي ارتضاها ثمناً لسلعته عند البيع، أو قيمة النقود التي أقرضها عند العقد 

رد القيمـــة لا المثـــل ؛ يـــدفع المـــدين إلى الإســـراع في تســـديد دينـــه و أن القـــول بـــ  -٤

عدم المماطلة، خوفاً من تغير القيمة فيدفع أكثـر ممـا قـد  أخـذ، و بـالعكس فـإن  القـول  

بالمثليــة يــدفع إلى المماطلــة أمــلاً في نقصــان قيمــة النقــود، و �ــذا نجــد أن القــول بالقيمــة  

ت المعاصــرة  الــتي  يعانيهــا الاقتصــاد المعاصــر، و يعــالج  مشــكلة مستعصــية مــن المشــكلا

 .)٤(هي  مشكلة الإخلال  بأجل الديون 

                                 
 ٢٣٠مة الشرائية للنقود الورقية ص انظر :هايل عبد الحفيظ: تغير القي)١(

 . ٢/٢٢٦انظر: البهوتي: شرح  منتهى الارادات )٢(

 ٣ج ٥انظر : قرة داغي : بحثه المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)٣(
، ابن تيمية: الفتاوى  ١٧٤، الزرقا: شرح  القواعد الفقهية ص  ١٧٩٩ص 

٣٠/٢٦٦. 

 . ٢٣٠غير القيمة الشرائية للنقود الورقية صانظر هايل عبد الحفيظ: ت)٤(



       

 ٤٩٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

أن النقود الورقيـة نقـود اصـطلاحية و قيمتهـا اصـطلاحية أيضـاً، فـإذا تغـير هـذا   -٥

 .)١(الاصطلاح يجب  مراعاته، و هي �ذا تختلف عن النقود الذهبية ذاتية القيمة 

إلى أضــــرار كثــــيرة؛  فيمنــــع النــــاس مــــن تقــــديم  أن عــــدم القــــول  بالقيمــــة يــــؤدي  -٦

القــروض للمحتــاجين و التيســير علــيهم  في بيــوع الأجــل، ممــا يوقــع  النــاس في ضـــيق و 

حــرج شــديدين، و كــذلك  يــؤدي إلى ظلــم  كبــير  يلحــق بــبعض أطــراف التعاقــد؛ فمــثلاً 

  )٢(صاحب العقار الذي أجره قبل عشرين عاماً أصبحت أجرته اليوم لا قيمة لها

عا ا  

  و  ا ا   أء اة

ا ا بأأي وأد  

  ا اول

  ي ب ا اأأ 

: مـا ذهـب إليـه  بعـض  الفقهـاء مـن  التفريـق بـين حالـة  أولا : أصحاب هـذا الـرأي

المـدين بالوفـاء، تغير قيمة النقـود أثنـاء مـدة الأجـل، و تغيرهـا بعـد الأجـل بسـبب مماطلـة 

فإن كان  التغير  أثناء الأجل فلـيس لـه إلا المثـل  لـذات الأدلـة الـتي اسـتدل �ـا القـائلون 

  .)٣(بالمثلية، أما إذا كان التغير قد حصل في فترة المماطلة فيجب  أداء القيمة 

  

ما ا  

                                 
ص  ٣ج ٥النشمي: بحثه  المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)١(

١٦٦٣ . 

 ١٦٨٨ص ٣ج ٥الأشقر:  بحثه المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)٢(

. 

 ٣ج ٥ه الإسلامي عانظر : د. يوسف قاسم : تغير قيمة العملة ،  مجلة مجمع الفق)٣(

، ابن منيع :  بحثه  المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ١٧١٣ص 

 . ١٨٤٦ص  ٣ج ٥ع



       

 ٤٩١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  يأد ا اأ

الرســول صــلى االله عليـــه و و اســتدلوا  لــذلك   بحــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن  

  سلم قال :( مطل الغني ظلم). متفق عليه.

فإذا كان ذات المطـل و هـو تـأخير الوفـاء يغـبر حـق ظلـم، و ترتـب عليـه  ظلـم  آخـر   

  بتغير قيمة النقود ، فإن  الشريعة  الداعية إلى رفع الظلم تأمر بدفع القيمة لا المثل.

ه و ســلم) في حــديث آخــر : (ليّ الواجــد و هــذا مــا يؤكــده قــول الرسول(صــلى االله عليــ

  .)١(يحل عرضه وعقوبته) 

فالحـــديث  يشـــير إلى أن المـــدين الموســـر إذا ماطـــل في أداء دينـــه؛ فإنـــه يعـــرض نفســـه  

للعقوبــــة ، أي يتحمــــل مســــؤولية هــــذه المماطلــــة حــــتى لــــو لم يترتــــب عليهــــا  تغــــير قيمــــة 

  قود إذا تغيرت أثناء المماطلة.النقود؛ فمن باب أولى أن يتحمل مسؤولية تغير قيمة الن

و استدلوا أيضا بما قرره الفقهاء  من أن العاريـة  و الوديعـة  إذا هلكـت بتعـدي       

مــن المســتعير أو المــودع ، كــأن يتجــاوز فيهــا المــدة المحــددة ، أو لا يردهــا إلى صــاحبها إذا 

لــه بــه؛ فإنــه طلبهــا، أو أن يقصــر في حفظهــا، أو يســتعملها  علــى غــير الوجــه المســموح 

، فيقــاس عليــه  تغــير قيمــة النقــود أثنــاء المماطلــة لأنــه عيــب  حصــل  للنقــود )٢(يضــمنها 

  خلال فترة التعدي ؛ فيضمنها بدفع القيمة .

عا اا  

 إ  ءأيإاب اأ  ن ا ذا  

ة ذا كـان التغـير و ذهـب فريـق إلى القـول إنـه يلجـأ إلى القيمـ أولا : اصحاب الرأي :

  في النقود فاحشاً، و إلا فالأصل الوفاء بالمثل .

و مــن  تــزعم هــذا الــرأي  مــن الفقهــاء الأقــدمين  الرهــوني مــن المالكيــة ، واصــفاً معيــار 

                                 
 أخرجه البخاري في صحيحه.)١(

مسالة   ٧/١٣٧، ابن حزم : المحلى  ٢/٣٩٧البهوتي: شرح  منتهى الارادات )٢(

(م  ٢/٢٩١ ، حيدر : شرح ا�لة ٤/١٨٤، الإمام مالك : المدونة  ١٣٩١

٨٠٣. ( 



       

 ٤٩٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ك للنقــــود كالممســــك بــــلا كبــــير التغــــير الفــــاحش بأنــــه الحالــــة الــــتي يصــــبح  فيهــــا  الممســــ

  .)١(فائدة

ن  التغـــــير الفـــــاحش الـــــذي يفقـــــد  النقـــــود وظـــــاهر أن أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي  يلحقـــــو 

  ماليتها؛ بالنقود حالة الكساد فيعطو�ا الحكم ذاته.

عا ا  

ا  ب او  

و ذهــب بعــض العلمــاء إلى أنــه إذا تغــيرت قيمــة النقــود وجــب الصــلح بــين المتعاقــدين 

ب علــى تغــير قيمــة علــى الأوســط، أي أن يتحمــل  كــلا الطــرفين  جــزءاً مــن الضــرر المترتــ

النقــود؛ حــتى لا يكــون  الضــرر علــى شــخص واحــد. و قــد نقــل  هــذا الــرأي  عــن ابــن 

  .)٢(عابدين 

عا دسا  

      ة

و هــو الــذي ذهــب إليــه  بعــض  الفقهــاء  المعاصــرين  بــأن مســألة تغــير  قيمــة  النقــود 

ول علـى آخـر، و يجـب الـتروي الورقية من المسائل  الشائكة  التي يصعب فيها تـرجيح قـ

قبــل إعطــاء رأي فيهــا، ممــا  يقتضــي أن نبحــث كــل مشــكلة فيهــا علــى حــده، و يراعــي 

  .)٣(القاضي العدالة في حلها 

ـــة  و الـــدافع إلى القـــول بمثـــل هـــذا الـــرأي هـــو مـــا ذكرنـــاه ســـابقا؛ً مـــن أن  النقـــود الورقي

يخوضـوا  في أحكامـه، شكل جديد من أشـكال النقـود لم يعاصـره علماؤنـا الأوائـل و لم 

و إن إلحاقها بأي من نوعي  النقود الأخرى التي كانت معروفة سـابقاً لـديهم يـؤدي إلى 

نتـــائج غـــير صـــحيحة، فــــالقول  بـــرد المثـــل  يـــؤدي إلى تضــــييع أمـــوال النـــاس ، و القــــول 

                                 
 انظر:  ص       من هذا البحث.)١(

 . ٢/٦٦و مجموعة رسائله ص ٤/٥٧٣حاشية ابن عابدين )٢(

 . ١٦٠انظر : شبير : المعاملات المالية ص )٣(



       

 ٤٩٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(بالقيمة ذريعة إلى الربا 

ة يمكــن الاعتمــاد أنــه لم يــرد نصــوص خاصــة قطعيــة الدلالــ -  : المناقشــة والتــرجيح

عليها في المسألة،  و إنما كان الاسـتناد فيهـا علـى النصـوص الشـرعية العامـة الـتي توجـب 

الوفاء بـالعقود، و تقـرر  مبـدأي  العـدل، و رفـع الضـرر و الحـرج عـن المكلفـين، حـتى إن  

كــــلا الفــــريقين  القــــائلين بالمثليــــة أو القيمــــة ؛ قــــد اســــتندا إلى النصــــوص ذا�ــــا مــــوجهين 

  لة فيها  إلى ما قرره كل منهم، و رأى أنه محقق للعدل و رافع للظلم.الدلا

لى المثليــة عنــد تبــادل الأثمــان؛ إنمــا كانــت تعطــي إن  الأحاديــث النبويــة  الــتي دعــت أ -

فضـــية الـــتي كانـــت حكـــم النقـــود المتداولـــة في ذلـــك الزمـــان ، و هـــي النقـــود الذهبيـــة و ال

ر رقيـــة  �ـــا وإعطاءهـــا حكمهـــا  مطلقـــا؛ً فيـــه نظـــو إن إلحـــاق النقـــود الو قيمتهـــا ذاتيـــة ،

هــو أن الأولى أثمــان  بحكــم الخلقــة  فهــي تتســم بالثبــات للفــارق المتفــق عليــه بينهمــا ، و 

النسبي، أما الثانية  فهي أثمان بحكم الاصطلاح  وهي عرضـة للتغـير الكبـير، فكيـف لنـا 

  أن نقيس في الحكم متغير على ثابت.

ود الورقية على النقـود المعدنيـة القديمـة لا يصـح ؛ لأن  دور و أيضا فإن قياس النق  -

الفلــوس إلى جانــب الــذهب و الفضــة  دوراً جانبيــا  إلى أبعــد الحــدود ، بخــلاف  النقــود 

الورقيـــة فهـــي لم  تظهـــر إلا لكـــي تحـــل محـــل الـــذهب و الفضـــة، فـــدورها إذن دور رئـــيس 

  .)٢(فعال 

؛  )٣(أهملنـــا تضــعيف ابـــن حـــزم    لـــهأن حــديث  ابـــن عمـــر  في بيــع الإبـــل  وإن    -

فقد رأينا كيف استدل به الفريقان لوجهة نظرهمـا ؛ فكـان  مشـتركاً في دلالتـه علـى المثـل 

 أو القيمة، و لم  يخلص لأحد الفريقين.

أن مــــا احــــتج  بــــه  القــــائلون  بالمثليــــة مــــن أن  النقــــود  مــــن المثليــــات، و المثلــــي  لا -

                                 
 . ١٦٠انظر: المرجع السابق ص )١(

 ٣ج ٥انظر:  قاسم : بحثه المشار  إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)٢(

 امش .ه  ١٧٠٤ص

 . ١٤٩٢مسالة  ٧/٤٥٢انظر : ابن حزم : المحلى )٣(



       

 ٤٩٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

تــه؛ فهــو معــارض بمــا  أورده  الفريــق المقابــل مــن أقــوال  يقضــى إلا بمثلــه و لــو تغــيرت قيم

للفقهاء  تدل علـى أن المثلـي  إذا عـز وجـوده فـارتفع سـعره أو تعيـب؛ فـلا يجـب  الوفـاء  

 بالمثل  بل بالقيمة.

  بالإضافة إلي أن مفهوم المثلية لا يتحقق بالصورة  الخارجية بل  بالحقيقة،

  لشرائية لها.والحقيقة تتمثل  في النقود بالقيمة ا

أن الفقهـــاء  عنـــدما  تحـــدثوا  عـــن المثليـــات  اجتهـــدوا  في تحديـــد  الضـــابط  لهـــذا   -

،     و زاد الحنفيـــة )١(الاصـــطلاح،  فنجـــدهم يعرفـــون  المثلـــي  بأنـــه المكيـــل  و المـــوزون

، وقيــل: هــو كــل  مــا يوجــد لــه  مثــل  في الأســواق  )٢(عليــه  المعــدود  الــذي لا يتفــاوت

. و أنــه عنــد إســقاط هــذا المفهــوم للمثليــة علــى النقــود الورقيــة )٣(تــد بــه بــلا تفــاوت  يع

نجـــــده  لا ينطبـــــق  عليهـــــا، إذ إ�ـــــا ليســـــت  مكيلـــــة و لا موزونـــــة، و هـــــي  إن  كانـــــت  

  معدودة إلا  أ�ا  متفاوتة حسب قو�ا الشرائية المتذبذبة.

لا فــرق بــين الــدينار ؛ إذ )٤(أن معــنى  القيمــة في النقــود الورقيــة  أقــرب  مــن المثليــة  -

الجديد أو القديم الممزق، أو بين  الـدينار الـورقي  أو المعـدني مـا دامـت  قيمتهـا واحـدة،  

  بالتالي  فيمكن أن تتعامل  مع  النقود الورقية كما  نتعامل  مع القيميات.

أن قــول الفقهــاء  بــالمثلي  و القيمــي إنمــا  يقصــد بــه أساســاً تحقيــق العــدل بــأقرب    -

و رفــع الجــور و جلــب  المصـــلحة، فمــتى صــار المثلــي أو القيمــي في الأشـــياء  لا  صــورة،

يحقــق باسمــه أو بشــكله عــدلاً؛ وجــب أن يــترك  القــول بــه و يصــار إلى المعــنى  أو القصــد 

  الذي  يحقق العدل.

و في هــذا الســياق  يقــول  ابــن  القــيم  معلــلا تغــير الفتــوى  بتغــير الأزمنــة و الأمكنــة و 

                                 
 ٢/٢٢٦البهوتي: شرح  منتهى  الارادات )١(

 . ٢/٥٨حاشية ابن عابدين )٢(

 . ٢/٢٢٦، البهوتي : شرح  منتهى الارادات  ٦/١٩٦الحصكفي: الدر المختار  )٣(

  ٣ج  ٥سلامي عانظر : قرة داغي : بحثه  المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإ)٤(

 . ١٨٠٣،  ص  ١٧٨٣ص 



       

 ٤٩٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

لنيــات و العوائــد: ( إن الشــريعة البــاهرة مبناهــا  و أساســها علــى الحكـــم و الأحــوال و ا

مصالح العباد في المعاش و المعاد، و هي عدل كلهـا ، و رحمـة كلهـا، و مصـالح كلهـا، و 

حكمة كلها، فكـل مسـالة خرجـت عـن العـدل إلى الجـور، و عـن الرحمـة إلى ضـدها ، و 

العبـــــث فليســـــت مـــــن الشـــــريعة  و إن عــــن المصـــــلحة إلي المفســـــدة، و عـــــن الحكمـــــة إلي 

  .)١(أدخلت فيها بالتأويل ) 

صــحيح أن النقـــود  معيــار للقـــيم، و الأصـــل التــزام  المعيـــار  الــذي اتفقـــا عليـــه ، و  -

لكن مفهوم معياريـة النقـود الورقيـة  مختلـف عـن معـايير الأوزان و الأطـوال، فهـذه معـايير 

اضـــرة، و في ظـــل  النظريـــات الاقتصـــادية ثابتـــة، أمـــا النقـــود الورقيـــة خاصـــة في أيامنـــا الح

  الوضعية  التي تأخذ بنظرية التضخم، فإن هذه المعايير لم  تعد  ثابتة.

إن القــــول  بــــأن  تغــــير القيمــــة  أمــــر  غــــير معتــــبر، قــــول  لا يمكــــن التســــليم بــــه، لأن  -

المقصـــود  الحقيقـــي للنقـــود  هـــو هـــذه القيمـــة ، و لا يحـــرص النـــاس عليهـــا إلا لقيمتهـــا، 

  .   )٢(يف  لا تكون هذه القيمة معتبرة؟!.فك

إن القـــول  بـــأن الزيـــادة العدديـــة مـــن بـــاب الربـــا قـــول غـــير صـــحيح؛ إذ الـــرأي  هـــو  -

الزيـادة   مــن غـير مقابــل، و هنـا لا توجــد زيـادة حقيقيــة بـل هــي  زيـادة صــورية شــكلية، 

ســنوات، و إذ أن القيمـة واحــدة، فالــدنانير المائـة اليــوم هــي نفــس  الخمسـين  قبــل عشــر 

المبلغـــان في الحقيقـــة متســـاويان، و إن قلنـــا بالمثليـــة، فأعـــاد إليـــه  نفـــس  نقـــوده بعـــد تغـــير 

  .   )٣(سعرها، فيكون قد أعاد إليه  أقل من نقوده 

ـــة  تغـــير قيمـــة النقـــود الورقيـــة       غـــير أن  إطـــلاق  القـــول  بوجـــوب  القيمـــة  في حال

ف  عــن هــذا  الإطــلاق، والبحــث عــن يعترضــه  بعــض الإشــكاليات، الــتي تــدفعنا  للتوقــ

                                 
 . ٣/٣أعلام الموقعين )١(

 ٢٣٠انظر :هايل عبد الحفيظ: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )٢(

 ٣ج ٥انظر : قرة داغي : بحثه المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع)٣(

 ٥ع الفقه الإسلامي ع، والأشقر: بحثه المشار إليه سابقا في مجلة مجم ١٨٠٢ص 

 . ١٦٨٨ص ٣ج



       

 ٤٩٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

مقيـــدات  و ضـــوابط  تضـــع الأمـــور  في نصـــا�ا الصـــحيح ، و تضـــفي عليهـــا  الصـــبغة  

  الشرعية. و من هذه  الإشكاليات :

أن القول  بالقيمة  قد  يفتح الذريعة إلى الربا، بأن يتفـق  الطرفـان علـى تـأخير  -١

مقابــــل تغــــير القيمــــة ؛ لــــذا كــــان  الــــدين  مقابــــل  الزيــــادة  ، مــــدعيين أن هــــذه  الزيــــادة  

 القول  بالمثلية  سداً لهذه  الذريعة.

أن الرجـــــوع إلى القيمـــــة  في كـــــل  ديـــــن  يـــــؤدي  إلى زعزعـــــة العقـــــود، و عـــــدم  -٢

استقرار التعامل  بين النـاس، و ذلـك بسـبب التغـير  الـدائم و المسـتمر   في قيمـة النقـود 

ممـا ينـتج عنـه غـرر شـديد بجعـل  طـرفي العقـد  الورقية  هبوطاً أو صعوداً، قلـيلاً أو كثـيراً ،

  لا يعرفان ما يجب لهما أو عليهما.

أن القـــــول  بالقيمـــــة دائمـــــاً يجعـــــل  في الأمـــــر حرجـــــاً شـــــديداً ، و يـــــؤدي  إلى  -٣

الخـــلاف و الشـــقاق بـــين  أطـــراف التعاقـــد؛ ممـــا يعـــني  أن  القضـــاء  ســـيتدخل  في  كـــل 

  اجب في ذلك.عقد  أو تعامل  لحل  هذا النزاع، و تقدير الو 

مـع  -و لعل  هذين السببين الأخيرين  كانا الـدافع وراء  نـص القـوانين  الوضـعية     

على أن  الـدين  يـرّد وقـت الوفـاء بمثلـه عـدداً ، دون أن يكـون  لتغـير  -استباحتها للربا 

   القيمة  أيّ  أثر.

ما ا  

  ات ا   اد

هو أحد أنواع التغيرات التي تطرأ على النقود الورقية كما دتغير قيمة النقو 

لم يرد تغير قيمة النقودتقدم. وهو أمر حادث لم يتناوله الفقهاء المتقدمون. فمصطلح 

لم تكن نقداً تغير قيمة النقودله ذكر في كلامهم كما أن النقود الورقية التي هي محل 

قهاء المعاصرون تلمُّس تخريجٍ فقهيٍّ مستعملاً في وقتهم؛ لهذا وذاك فقد حاول الف

  للتضخم النقدي، وقد سلكوا في ذلك عدة مسالك: 

  

  ا  اول

د اا ر  عم ا    



       

 ٤٩٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ذهب جماعة من الفقهاء والباحثين إلى أن التضخم الذي يعتري النقود الورقية هو من 

  .)١(تكلم عنه الفقهاء المتقدمونقبيل رخص النقود الاصطلاحية الفلوس الذي 

الذي يعتريها انخفاض تغير قيمة النقودووجه هذا أن الأوراق النقدية نقود اصطلاحية، و 

  في قيمتها الشرائية التبادلية، وهذا هو الذي عبرّ عنه الفقهاء المتقدمون برخص النقود. 

  نوقش هذا التخريج بأمور: 

كن معروفاً من قبل، ولم يرد له ذكر في  لم يتغير قيمة النقودأولاً: أن مصطلح 

  كلام الفقهاء المتقدمين. 

يجاب على هذا: بأن حداثة المصطلح وجدّته لا يلزم منهما حداثة المعنى. 

مصطلح حديث لأمر قديم يعتري النقود منذ زمن بعيد لاسيما النقود تغير قيمة النقودف

تغير قيمة يانه في مبحث نشأة الاصطلاحية بأنواعها المعدنية والورقية، كما تقدم ب

  . )٢(وتأريخهالنقود

تغير ثانياً: أن رخص الفلوس وغلاءها الذي تكلم عنه الفقهاء ليس هو ما يعُرف ب

اليوم. وذلك لأن ما تكلم عنه الفقهاء من رخص الفلوس وغلائها ينحصر قيمة النقود

لتضخم ه اهذا يخالف المعيار الذي يعرف بفي علاقتها بالذهب والفضة فقط، و 

                                 
ص  في الفقه الإسلامي )، قاعدة المثلي والقيمي١٧٤ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص () ١(

 )، آثار التغيرات في قيمة النقود١/٢٩٠)، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (٢٠٣(

)، أحكام تغير ٢٧٥قية ص ()، تغير القيمة الشرائية للنقود الور ٤٠٠ص ( وكيفية معالجتها

)، مجلة المسلم المعاصر، تقلبات القوة ١١١قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص (

)، آثار التضخم على العلاقات ٦٦)، ص (٤١الشرائية، للدكتور شوقي دنيا، العدد (

لشرع في )، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حكم ا١٧التعاقدية للدكتور رفيق المصري ص (

)، مجلة البحوث ٣٣، ٩)، ص (٣٠تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ بن بيه، العدد (

الإسلامية، قيمة النقود وأحكام تغيرا�ا في الفقه الإسلامي، محمد علي بن حسين الحريري، 

 ).٣٤٣)، ص (٤٠العدد (

  ).٧٧ص () ٢(



       

 ٤٩٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

إزاء مجموعة سلع تبادلية للنقود، وهي قيمة النقودالنقدي، وهو انخفاض القوة ال

بأن نسبة رخص الفلوس إلى الذهب والفضة لا يمنع . جاب على هذا:)١(وخدمات

لا تعدو كو�ا معياراً ومؤشراً لمعدل عليه؛ لأن هذه النسبةتغير قيمة النقودمن تخريج 

م يكونا مجرد سلعة، بل كانا نقوداً تقوُّم �ا والفضة  لرخص ومقداره، فإن الذهبا

ولذلك نُسِبَ رخص الفلوس وغلاؤها إليهما، ولا يلزم من هذه النسبة ،)٢(الأشياء

، فهذا )٣(انحصار ذلك في الذهب والفضة، بل يمتد ذلك وينعكس على سائر السلع

الأوراق النقدية على  الذي يصيبتغير قيمة النقودالفرق غير مؤثر ولا مانع من تخريج 

  رخص الفلوس. 

لثاً: أن الفلوس نقود مساعدة بخلاف الأوراق النقدية فإ�ا نقود أساسية، ولذلك لا ثا 

  . )٤(الطارئ على الأوراق النقدية برخص الفلوستغير قيمة النقوديسوغ إلحاق 

قوُّم �ا  الأول: أن الفلوس استعملت نقوداً أساسية رئيسة ي يجاب على هذا بما يأتي: 

  .)٥(كل شيء حتى الذهب والفضة كما تقدم بيانه

نه على فرض التسليم بأن الفلوس نقود مساعدة فإن ذلك لا يمنع الثاني:أ

إلحاق الأوراق النقدية �ا بجامع أ�ما نقود اصطلاحية، وإن اختلفا في صفة 

  الاستعمال. 

لذهب والفضة، لقية:اة على اختلاف أنواعها؛ الخأن وظيفة النقود الأساسيالثالث:

والخدمات، فلا بد أن يعتريها والاصطلاحية: المعدنية والورقية، أ�ا معيار لتقويم السلع 

أو زيادة. فلا فرق بين الفلوس ولا غيرها من النقود الاصطلاحية، بل حتى نقص 

  النقود الخلقية:الذهب والفضة.

                                 
  ).٦٨٨ ،٩/٢/٤٢٣) (٨/٣/٥٧٩ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )١(

 ).٦٨٧ينظر: عدة البروق ص () ٢(

  ).٨/٣/٥٧٧ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )٣(

  ).٩/٢/٤٢٣) (٨/٣/٥٧٩ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )٤(

  ).٦٢ص () ٥(



       

 ٤٩٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ما  ا  

  ا مع    ادأن 

دد ا  

المفرط الذي تنخفض تغير قيمة النقودذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى أن 

فيه قيمة العملة انخفاضاً فاحشاً شديداً يلحق بكساد النقود وتجري عليه أحكامه.  

ووجه هذا أن التضخم المفرط يخفض قيمة النقود حتى يصير القابض لها كالقابض لما 

  هذا التخريج بأمرين:  .  نوقش)١(لا كبير منفعة فيه

أولاً: أن كساد النقود عند الفقهاء هو ترك المعاملة بالنقود كما 

دامت النقود فإن ذلك لايعد كسادامًا ضت قيمة النقود ورخصتانخففمهما)٢(تقدم

  . )٣(كلام الفقهاء لتعامل بين الناس كما هو ظاهر منيجري �ا ا

التي يلحق تغير قيمة النقودسبة ثانياً: أنه ليس هناك حد محكم متفق عليه لن

فيها رخص النقود بالكساد، وهذا يفضي إلى الاضطراب والتنازع ففي حين أن بعض 

القائلين �ذا التخريج يرى أن هبوط قيمة العملة الورقية إلى ما دون النصف ملحق 

، يرى آخرون أ�ا لا تلحق بالكساد إلا عندما تصبح النقود عديمة )٤(بحكم كسادها

  .)٥(يمة وبين هذين الرأيين بون شاسعالق

  

ا  ا  

    اد   ا اال

الطارئ على الأوراق النقدية يعتبر جائحة تغير قيمة النقودذهب بعض الفقهاء إلى أن 

                                 
 ).٦١٤، ٤٤٦، ٤٢٣، ٩/٢/٤٢٠ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي () ١(

  ).٥٧ص () ٢(

 ).١٢٩ينظر: ص ( )٣(

  ).٩/٢/٦٢٠: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ينظر )٤(

  ).٩/٢/٤٢٣ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )٥(



       

 ٥٠٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

واختار هذا التخريج ا�مع الفقهي التابع . )١(من الجوائح التي تصيب الأموال

هـ، ولكنه قيده بما إذا كان ١٤٠٢الإسلامي في دورته الخامسة عام  لرابطة العالم

غير متوقع، ويترتب عليه خسائر جسيمة غير معتادة في العقود تغير قيمة النقود

  . )٢(الطويلة الأجل

 : إن النبي واحتج القائلون �ذا التخريج بعدة أوجه:  أولاً: عموم قول جابر 

وائح لا تختص الثمار فقط، بل تشمل أيضاً النقص في . فإن الج)٣(أمر بوضع الجوائح

  . )٤(سائر عقود المعاوضات

يشارك الجائحة في أن أحد طرفي العقد قد حصّل تغير قيمة النقودثانياً: أن 

  . )٥(مقصوده، والآخر متضرر بالنقص الحاصل من جراء التضخم النقدي

رر الحاصل والنقص يشارك الجائحة في كون الضتغير قيمة النقودثالثاً: أن 

  . )٦(الداخل على أحد طرفي العقد لا يمكن دفعه، ولا يَدَ له في حصوله

ويناقش هذا التخريج بأمرين:   أولاً: أن هناك فرقاً بين الجوائح في الأموال 

الذي يصيب الأوراق النقدية، حتى على القول بأن الجوائح لا تغير قيمة النقودوبين 

قص في الجوائح داخل على عين المعقود عليه مباشرة أو على تختص الثمار. وهو أن الن

                                 
)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، ٦٢٥، ٩/٢/٤٤٦ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي () ١(

)، ص ٣٠حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ عبد االله بن بيه، العدد (

)٣٩.( 

 ).٦/٨/٣٤١نظر: مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي (ي) ٢(

  ).١٥٥٤رواه مسلم، كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح، رقم ( )٣(

  ).٣٠/٢٦٦ينظر: مجموع الفتاوى ( )٤(

ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ  )٥(

  ).٤٠ص ( )،٣٠عبد االله بن بيه، العدد (

ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ ) ٦(

 ).٤٠)، ص (٣٠عبد االله بن بيه، العدد (



       

 ٥٠١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

تغير قيمة ما يؤثر فيها. ثم إن غاية ما في وضع الجوائح رجوع كل طرف بالذي له. أما 

ففيه تضرر أحد طرفي العقد بأمر خارج، وهو رخص النقود الثابتة في الذمة، فلا النقود

د عليها لا يثبت به شيء لمن يعد ذلك جائحة؛ لأن انحطاط سعر العين بعد العق

  .)١(انتقلت إليه بالعقد

ثانياً: أن وضع الجوائح لا يتضمن الإضرار بأحد المتعاقدين لأجل حفظ مصلحة 

في  الآخر، بل الذي يقصد منه هو عدم أخذ المال بغير حق. ولذلك قال النبي 

غير قيمة ت. أما اعتبار )٢())بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق((حديث وضع الجوائح: 

الطارئ على الأوراق النقدية جائحة فيتضمن إلحاق الضرر بأحد طرفي العقد النقود

، )٣(لتخفيفه عن الآخر، ومن القواعد الفقهية المشهورة أن الضرر لا يزال بضرر

. وقد اختلف القائلون �ذا )٤(فليست مراعاة حق أحد العاقدين أولى من الآخر

  :)٥(التي يعُدُّ �ا من الجوائح على أربعة أقوالقودتغير قيمة النالتخريج في نسبة 

امل فيها معاملةالجوائح يرجع في يعالتي القول الأول:أن نسبة التضخم النقدي

   )٦(تحديدهاإلى العرف

التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد تغير قيمة النقودأن نسبة القول الثاني:

                                 
   ).٢/٣٣٩ينظر: إعلام الموقعين ( )١(

  .)، من حديث جابر ١٥٥٤رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم () ٢(

 ).١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٩٦لأشباه والنظائر لابن نجيم ص (ينظر: ا) ٣(

  ).٥/١٢١ينظر: حاشية الرهوني ( )٤(

 تنبيه: أصل هذا الخلاف مبني على الخلاف في مقدار الجائحة التي يثبت لها حكم الوضع،  )٥(

                                   وقد اختلفوا في ذلك على قولين:                                         

  الأول: يوضع قليل الجائحة و كثيرها.   

  الثاني: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث.   

  )].٢١٣-٢١٢[ينظر: الجوائح وأحكامها ص (   
ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، للشيخ  )٦(

  ).٥٠)، ص (٣٠بيه، العدد (عبد االله بن 



       

 ٥٠٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  )١(فيها النقود ثلث قيمتها فما فوق

التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد تغير قيمة النقودالقول الثالث: أن نسبة 
  . )٢(فيها النقود أكثر من نصف قيمتها

التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد تغير قيمة النقودالقول الرابع: أن نسبة 

ب على هذا التخريج هو . وأقرب هذه الأقوال إلى الصوا)٣(فيها النقود ثلثي قيمتها
القول الأول، وهو الرد إلى العرف؛ لأن كل ما لم يحُدّ في الشرع فالمرجع في تحديده إلى 

  .)٤(العادة والعرف

اا ا  

        ادأن 

  )٥( ة

ما هو ضريبة غير تغير قيمة النقوديذكر بعض الباحثين الاقتصاديين أن من 

اشرة تفرض على السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، وتكون هذه الضريبة مب

جزءاً من سعر السلعة والخدمة، فيرتفع بذلك المستوى العام للأسعار، وتضعف القوة 

الشرائية التبادلية. وهذه الزيادة في الأسعار تتحول في �اية الأمر إلى الجهة التي 

خمية أحد مصادر تمويل الحكومات، وسد عجز فرضتها، فتكون هذه الضريبة التض

                                 
)، مجلة مجمع الفقه ١٣٠ينظر: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص () ١(

 ).٩/٢/٤٤٦الإسلامي (
 ).٩/٢/٦٣١ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )٢(
  ).٩/٢/٣٦٤ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )٣(
  ).١٠٩)، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص(٢/٥٨٠ي السعود (ينظر: نثر الورود على مراق )٤(
  الضريبة: هي أي مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأش )٥(

وبعبارة أخصر هي ما خاص أو الممتلكات وتحصله �دف جمع المال لتغطية النفقات الحكومية. 
  وهذه الضريبة نوعان:  يلزم الشخص بدفعه إلى الدولة لقيامها بالوظائف العامة.

 الأول: ضريبة مباشرة: وهي التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات وشبهها.  
 الثاني: ضريبة غير مباشرة: وهي التي تفرض على السلع والخدمات.      

)، مبادئ الاقتصاد ٢١٦، ١٠٤[ ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (  
)، ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الزكاة والضرائب، ٣٢٣الكلي للدكتور الوزني ص (

  )].١٠٣)، ص (٣للدكتور محمد عبد البر، العدد (



       

 ٥٠٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

.  وفي  رأيي أن هذا الرأي لا يصلح أن يكون تخريجاً فقهياً )٢(فيها )١(الموازنات

تترتب عليه الأحكام؛ إذ هو في الحقيقة بيان لسبب من أسباب التضخم، وتشخيص 

لا النقود تغير قيمةلأحد عوامله. وهذا لا يميزه عن سائر الأسباب والعوامل، فحقيقة 

  تختلف باختلاف أسبابه وعوامله. 

حادثة جديدة . ذهب بعض الباحثين إلى أن تغير قيمة النقودالتخريج الخامس: أن  

حادثة جديدة لم يسبق أن تناولها الفقهاء، فلا تندرج فيما تكلموا عنه تغير قيمة النقود

التخريج في .  وقد تقدم بيان ضعف هذا )٣(من رخص النقود الاصطلاحية الفلوس

الطارئ على الأوراق النقدية على أنه من تغير قيمة النقودجواب ما نوقش به تخريج 

  . )٤(رخص النقود الاصطلاحية

الترجــــيح : الــــذي يظهــــر للباحــــث أن أقــــرب هــــذه التوصــــيفات والتخريجــــات الفقهيــــة 

 الطــارئ علــى الأوراقتغــير قيمــة النقودللتضــخم النقــدي، هــو التخــريج الأول، وهــو أن 

النقديـــة نـــوع مـــن رخـــص النقـــود الاصـــطلاحية. ويترتـــب علـــى هـــذا أن يثبـــت لانخفـــاض 

القيمة التبادليـة للنقـود الورقيـة مـا تكلـم عنـه الفقهـاء في رخـص الفلـوس. وقـد رجـح هـذا 

  التخريج أكثر الباحثين والفقهاء كما تقدم

                                 
الموازنات جمع موازنة: وهي تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية غالباً ما تكون سنوية،  )١(

 وهي أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدول. 

  وازنة فهو زيادة معدل النفقات والمصروفات على الإيرادات. أما عجز الم  

  )].٢١٦، ١٠٤[ ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (  

)، الاقتصاد الكلي للدكتور نصر ص ١٨٩ينظر: الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص ( )٢(

)، أسس السياسة ٣٢٩، ٣٢٣)، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص (٦٥٧-٦٥٣(

  ).٣٠٣-٣٠٠المالية ص (

)، مجلة مجمع الفقه ١٧ينظر: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية للدكتور المصري ص ( )٣(

  ).٨/٣/٥٧٧الإسلامي (

  ).١٣١ص () ٤(



       

 ٥٠٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ا ا  

 دأا  قن واا   

ا ولا  

أ دا  نا   

ا  ولا  

   ان

  الديون في اللغة: جمع دين. وللفظ الدين في اللغة عدة استعمالات: 

منها أن الدين يطلق على كل شيء غير حاضر. ومنها أنه يطلق أيضاً على 

لاح . أما الدين في اصط)١(وعلى ثمن المبيع الإعطاء بأجل، ويطلق أيضاً على القرض،

  الفقهاء فله استعمالان: 

.  فيشمل الدين �ذا )٢(الأول: استعمال الدين بمعناه العام، وهو ما يثبت في الذمة

المعنى كل ما يشغل ذمة الإنسان من الحقوق المالية، والحقوق غير المالية؛ من حقوق 

ل ، ومن حقوق الخلق. فكل ما يثبت في الذمة ويطالب الإنسان بوفائه من مااالله 

ومنفعة وعمل عبادي كالصلاة، أو عمل عادي كإحضار شخص إلى مجلس الحكم 

  . )٣(مثلاً، فهو نوع من الدين على هذا الاستعمال

الثاني: استعمال الدين بمعناه الخاص، وهو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي 

                                 
)، ١٥٤٦)، القاموس المحيط، مادة (دين)، ص (١٣/١٦٧ينظر: لسان العرب، مادة (دين) ( (١)

  ).٢١٧(دين)، ص (مختار الصحاح، مادة 

)، الفروق للقرافي ٢/٣١٥)، مجمع الأ�ر (٣٥٤ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( (٢)

)، مغني ٣/٣١٦، ٢/٢٥٠)، المنثور في القواعد (٣/٣٣٤)، حاشية الدسوقي (٢/١٣٤(

  ).٣/٣٨)، الإنصاف (١٩٤)، القواعد لابن رجب ص (٢/١٣٠المحتاج (

)، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ١٣داينات ص (ينظر: دراسات في أصول الم (٣)

)، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، التصرف في الديون، للدكتور الصديق ٨٤٠-٢/٨٣٩(

  ).٧٣-٧٢)، ص (٢)،العدد (٧الضرير، ا�لد (



       

 ٥٠٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(ثبوته

ء ثبتت بمعاوضة أو فيقتصر الدين �ذا المعنى على جميع الحقوق المالية فقط، سوا

  .)٢(إتلاف أو قرض، أو ثبتت حقاً الله تعالى كالزكاة

ا ما  

ن وأاع اأم  

للديون أنواع متعددة تختلف باختلاف الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون 

  على ضوئها.

  ومن أمثلة تلك الاعتبارات التي يجري تصنيف الديون وفقها: 

  باعتبار وقت أداء الدين. أولاً: تقسيم الدين

  وينقسم الدين �ذا الاعتبار إلى نوعين: دين حال، ودين مؤجل.

  ثانياً: تقسيم الدين باعتبار صاحب الدين ومستحقه. 

  .)٣(وينقسم الدين �ذا الاعتبار إلى نوعين: دين االله، ودين العبد

تصنيفها في ، يمكن )٤(أما أسباب الديون التي تشتغل �ا الذمة فعديدة متنوعة

                                 
)، حاشية الدسوقي ٤/٥)، غمز عيون البصائر (٧/٢٢١ينظر: شرح فتح القدير ( )١(

)، �اية المحتاج ٣/٣١٦، ٢/٢٥٠)، المنثور في القواعد (٣/١٦٨والإكليل ()، التاج ١/٤٨٠(

  ).١/٣٤٨،٤٩٣)، الدر النقي (٦/١٦٧(

)، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ١٣ينظر: دراسات في أصول المداينات ص ( (٢)

)، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، التصرف في الديون، للدكتور الصديق ٨٤٠-٢/٨٣٩(

  ). ٧٣-٧٢)، ص (٢)،العدد (٧لضرير، ا�لد (ا

)، الموسوعة ٣٥٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣/٤٧١ينظر: غمز عيون البصائر ( (٣)

)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ١٢٠- ٢١/١١٥الفقهية الكويتية (

)١٦٤.(  

ت القرض وبدائلها الشرعية، سامي ينظر: مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، بيع الدين وسندا (٤)

  ).١١٣-٢١/١١٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٢٦)، ص (٢)،العدد (٧حمود، ا�لد (



       

 ٥٠٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  مجموعتين:

  اع اول

.ت ااا  ن اا  

وهي الديون التي تنشأ عن تعاقد بين طرفين أو أكثر: كثمن المبيع، ودين 

  السلم، والقرض، والإجارة، والصداق، والخلع، وما أشبه ذلك. 

مع اا  

.   ن اا  

ثبت في ذمة الإنسان من غير تعاقد، بل لوجود موجبها:  وهي الديون التي ت

  .كضمان الإتلافات، والجنايات، والنفقات، وما أشبه ذلك

ما ا  

 دأا   نء او  . ء وأدال اا  

  اع اول

ء او  دا   ا  

تغير ن على اختلاف أنواعها وأسبا�ا بعد حدوث تعُدُّ مسألة الواجب في وفاء الديو 

أو زيادته من أبرز المسائل الفقهية المتعلقة بقضية التضخم النقدي، التي قيمة النقود

تناولها كثير من الباحثين في ا�امع الفقهية والدراسات العلمية. وذلك لما يترتب على 

وتنوعها: كالقروض،  من نقص في قيمة الديون على اختلافهاتغير قيمة النقود

والصداق المؤجّل، وعقود المداينات: كالبيوع الآجلة، وكذلك العقود المستمرة الممتدة:  

  كالإجارة الطويلة، وعقود المقاولات والتعهدات والتوريد وغيرها.

فمثلاً: إذا أقرض إنسان آخر مبلغاً من النقود الورقية، فطرأ تضخم نقدي أو 

وفي الدائن أقل مما أخذ منه بالنظر إلى القيمة الشرائية زادت نسبته فإن المدين سي

  للنقود. 

الحادث ثلاثين تغير قيمة النقودفإذا كان مقدار القرض ألف ریال سعودي، وكانت نسبة 

ئة في المائة، فإنه إذا رد المدين القرض بعد عام، فسيكون الدين قد فقد ثلاثين في الما

ريال عندردها القيمة الشرائية للألف ال فتصيرمن قيمته بسبب التضخم النقدي،



       

 ٥٠٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  لم تتغير. إن كانت من حيث العددوالقيمة الاسمية للنقودو سبعمائة ریال فقط،

فلو تمَّ الاتفاق بين طرفين على إنشاء تغير قيمة النقودأما مثال زيادة نسبة 

مجمع سكني، وكانت مدة تنفيذ العقد أربع سنوات، وتكلفة المتر الواحد عملاً 

عشرين في المائة، تغير قيمة النقوداد ألف ریال زمن التعاقد في حين كانت نسبة ومو 

زيادة حادة بنسبة خمسين في المائة، فإن تغير قيمة النقودوفي أثناء المدة زادت نسبة 

هذا سيفضي إلى ارتفاع تكلفة المتر بنسبة خمسين في المائة. فتكون تكلفة المتر بعد 

ئة ریال. وهذا ارتفاع كبير يجعل تنفيذ العقد مرهقاً ضاراً هذه الزيادة ألفاً وخمسما

  بالنسبة للملتزم المتعهد بالإنشاء.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في وفاء هذه الديون والالتزامات، هل يكون 

بما جرى عليه التعاقد قبل انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود، أو يكون بغير 

  ذلك؟

  لنظر في كلام العلماء المعاصرين في هذه المسألة ستة أقوال:وقد تحصّل من ا

 ولاا  

.وراق اا  ا ذ     ا اأن ا  

 تورـ، والدك)٢(يخ مصطفىــوابنه الش ،)١(الزرقا يخ أحمدــالش وهذا اختيار

                                 
  ).١٧٤ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ( (١)

أحمد بن محمد بن عثمان الزرقاء، فقيه، حنفي من بلاد الشام، له عناية بعلوم اللغة العربية   

  هـ). ١٣٥٧والأدب، توفي سنة (

  )].٢٦-١٧[ينظر: شرح القواعد الفقهية ص (  

  ).٦٣٠ينظر: فتاوى مصطفى الزرقا ص ( (٢)

مصطفى بن أحمد الزرقا، فقيه، أصولي، من أبرز فقهاء الحنفية في هذا العصر، له بحوث   

  هـ).١٤٢٠نافعة، ومؤلفات عديدة من أبرزها: المدخل الفقهي العام، توفي سنة (

  )].٣٦-٢١الزرقا ص ([ينظر: فتاوى مصطفى   



       

 ٥٠٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)٢(وغيرهم،)١(داغيالقره

ا ما  

 ا اأن اوراق اا  ا ذ      

،ولا اعتبار لانخفاض أن الواجب للدائن مثل ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق النقدية

  القيمة التبادلية للنقود.

، وذهب إليه كثير من )٣(وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة

  .)٤(الفقهاء المعاصرين

ا ا  

  ط  را ا ا  ادن إذا 

، وحدُّ الكثير نقص مفرطاً يلحق ضرراً كثيراً بالدائنتغير قيمة النقودكان إذا  

ثلث القيمة التبادلية للنقود، فالواجب رد القيمة إلا في الودائع المصرفية. وهذا ما 

ه الثانية عشرة، وقد ذكروا وسيلة تحقيق انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورت

  .)٥(ذلك

ا اا  

وراق اا  ا ذ     ا اأن ا  

، إلا إذا ماطل أن الواجب للدائن مثل ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق النقدية، 

                                 
  ).٢٣٥قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ص( (١)

)، الأوراق النقدية في الاقتصاد ٢٨٨-٢٨٧ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص ( (٢)

  ).٥٦٣)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص (٣٥٧الإسلامي ص (

  ).٥/٣/٢٢٦١فقه الإسلامي (ينظر: مجلة مجمع ال (٣)

من الوجهة تغير قيمة النقود)، ٢٨٣- ٢٨١ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص ( (٤)

  ).١٩٢-١٩١)، أحكام صرف النقود والعملات ص (٢٥الشرعية ص (

ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي ص  (٥)

)٤، ٢.(  



       

 ٥٠٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

بته أثناء مدة أو زادت نستغير قيمة النقودالمدين في وفاء ما وجب عليه، فطرأ 

، والشيخ محمد )١(المماطلة، فهنا يجب أداء القيمة.  وهذا قول الشيخ عبد االله بن منيع

  .)٢(الحاج الناصر

  ا ا

   ط ،ت    ادأم إذا ن 

  وأر اد اة 

  ت به تكاليف وأسعار العقود الممتدةمفاجئاً مفرطاً، تغير تغير قيمة النقودأنه إذا كان  

المتراخية التنفيذ تغيراً كبيراً، يحصل به ضرر كبير على الملتزم بالتنفيذ دون أن يكون 

منه إهمال أو تقصير، فإن للقاضي في هذه الحال تعديل الالتزامات العقدية، بحيث 

ما إذا لم يتم تتوزع الخسارة على طرفي العقد. كما يجوز للمتضرر أن يفسخ العقد في

تنفيذه، إن رأى الملتزم في الفسخ مصلحة له، ويعطى الملتزم له تعويضاً عن الضرر 

وهذا ما انتهى إليه ا�مع الفقهي الإسلامي بمكة في دورته .الحاصل بالفسخ

  .)٣(الخامسة

ا دسا  

 ء او    ل    

علـى اخــتلاف أنواعـه، بـل تعــالج  ء الـدين عـدم تـرجيح قــول معـين في مسـألة وفــا

على حـدة، ويتحـرى القاضـي العدالـة في حلهـا.  تغـير قيمـة النقـودكل مشـكلة تنشـأ عـن 

  .)٤(وهذا قول الدكتور محمد شبير

  

مع اا  

                                 
  ). ٥/٣/١٨٤٨ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ((١) 

  ).٥/٣/٢١٨٥ينظر: المصدر السابق ( (٢)

  ).٨/٣٤١ينظر: مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ((٣) 

  ).١٩٨ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص ((٤) 



       

 ٥١٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

 ل  أد  

   اولا

  أد ال اول 

  :)١(استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتي 

أولاً: أن انخفاض القوة الشرائية التبادلية للنقود الورقية يعُدُّ عيباً فيها؛ إذ القوة 

الشرائية التبادلية للنقود بمثابة الروح للبدن، منها تستمد النقود الورقية قدر�ا على أداء 

جميع وظائفها. فنقصا�ا عيب مؤثر يحول دون إلزام الدائن �ا؛ لكو�ا بعد نقص 

  شرائية دون حقه الذي رضي به في العقد. قيمتها ال

أن الواجب في الديون بذل مثل ما ثبت في الذمة، وانخفاض ثانياً: 

القيمة التبادلية للنقود الورقية يفوت ذلك؛ لأن المالين إنما يتماثلان إذا 

استوت قيمتاهما، فمع انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود لا تتحقق 

  .قع؛ لنقص مالية الأوراق النقدية، فتجب القيمة للدائنالمماثلة في الوا

ثالثاً: أن الدائن بذل شيئاً منتفعاً به؛ ليأخذ شيئاً منتفعاً به. وفي إعطائه ما انخفضت 

قيمته الشرائية التبادلية من النقود الورقية تفويت لأهم ما يقصد بالعقد، ولو وافق ما 

  للدائن في العدد والصورة.

نخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود الورقية بعد التعامل �ا وقبل قبضها رابعاً: أن ا

عيب حدث، وهي في يد المدين، فيكون من ضمانه، وإيجاب القيمة للدائن وسيلة 

  .)٢(تحقيق هذا الضمان

ـــة، وإن كـــان  ـــأتي: الأول: أن نقصـــان القيمـــة الشـــرائية التبادلي ينـــاقش هـــذا بمـــا ي

ضمون على المدين، قياسـاً علـى عـدم ضـمان الغاصـب نقصـان سـعر عيباً، إلا أنه غير م

                                 
الفلوس عند رخصها، ينظر: ص  غالب أدلة هذا القول هي أدلة القائلين بوجوب رد قيمة(١) 

)١٢٤-١٢٢.(  

وكيفية )، آثار التغيرات في قيمة النقود ٢٩٨ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص ((٢) 

  ). ٣٩٨-٣٩٧ص (معالجتها 



       

 ٥١١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

، فعــدم التضــمين في الـــديون )١(المغصــوب مــع أن يــده عاديــة؛ لأنــه فــوات معــنى لا عــين

  .  )٢(بنقص القيمة من باب أولى
يجاب على هذا القياس من جهتين:  الأولى: أنه قياس على أصـل مختلـف فيـه، 

، فـلا يصـح )٣(صب ما نقص من سعر المغصـوبفإن من الفقهاء من يرى تضمين الغا

  القياس حينئذٍ؛ لأن من شرطه أن يكون الأصل متفقاً عليه.
الثانيــة: أنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن العــين المغصــوبة مقصــودة لــذا�ا، أمــا النقــود الورقيــة 

  دلية،فنقصـان القيمـة فيهــاوإنمـا المقصـود قيمتهـا ا التباعينها،بـل ولانفع.فإ�ـا لا قصـد في 

 عين المغصوب.كنقصان 
الثــاني: أن المــدين لم يفعــل مــا يوجــب الضــمان؛ لأنــه لم يتســبب فيمــا طــرأ مــن 

تغـير نقص في القيمة الشرائية التبادلية للنقود. كما أنه لا يمنع نقص قيمة النقود بسـبب 

كو�ا في يد الدائن، بل سيطرأ عليها من النقص نظـير مـا ينالهـا، وهـي في يـد قيمة النقود 
  .)٤(دينالم

يجــــاب: بــــأن هــــذه المناقشــــة متوجهــــة في الجملــــة؛ لأن المــــدين لم يكــــن منــــه مــــا يوجــــب 

بقـاء المـال عنـد المـدين أضـاع علـى ((الضمان من تعدٍ أو تفريط، لكن يمكـن القـول بـأن 
الـــدائن فرصـــة اســـتثماره، ولـــو إلى الحـــد الـــذي يحفـــظ لـــه قيمـــة أصـــوله، مثلمـــا أضـــاع مـــن 

ة تنميـــــة مالـــــه، فاســـــتحق زيـــــادة الـــــثمن الآجـــــل علـــــى اشـــــترى نســـــيئة علـــــى البـــــائع فرصـــــ

، ومـــن أجـــل هـــذا يضـــمن المـــدين مـــا حصـــل مـــن نقـــص في القيمـــة الشـــرائية )٥())الحـــال
  التبادلية للنقود.

خامساً: أن رد مثل ما تم التعاقد عليه إلى الدائن بعد انخفاض القيمة الشرائية التبادلية 

                                 
  ).٧/٣٨٥)، المغني (٦/٩١ينظر: تبيين الحقائق ((١) 

  ).٢٥/١٠هية الكويتية ()، الموسوعة الفق١٢٥ينظر: المختارات الجلية للسعدي ص ((٢) 

)، الإنصاف ٥/٣١)، روضة الطالبين (١/١٨٠ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( )٣(

)٦/١٥٥.(  

  ).٥٦٥ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص ((٤) 

نقود، عبد مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، وجهة نظر في تغير قيمة ال (٥)

  .)٢٧)، ص (١١الجبار السبهاني، العدد (



       

 ٥١٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ة جميع عقود المعاوضات، كما قال للنقود الورقية يفوّت رضاه الذي هو شرط لصح

 ْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَن : {ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

تَـراَضٍ مِنْكُمْ}
  . والدائن لم يرض هذا العوض ولم يتعاقد عليه. )١( 

ما ا  

 مل اا أد   

  :)٢(ل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أبرزها ما يأتياستد

أن انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود الورقية لا يبطل ثمنيتها، فلا يجب على أولاً:

  المدين غيرها.

بل لنقصان يس لبطلان ثمنية النقود الورقية،يناقش هذا: بأن إيجاب القيمة للدائن ل

وهذا كافٍ في إيجاب يب يؤثر على جميع وظائفها.وهو ع قيمتها الشرائية التبادلية.

  القيمة للدائن؛ دفعاً للضرر عنه. 

ثانياً: أن الأوراق النقدية مثلية فالواجب رد المثل للدائن، وذلك برد قدر ما 

ثبت في ذمته، ولو انخفضت قيمة النقود الشرائية التبادلية؛ لأنه لا يزول عنها بذلك 

  وصف المثلية. 

ا يأتي: الأول: أن الأوراق النقدية يصدق عليها أ�ا مثلية في يناقش هذا بم

الوقت الواحد أو المتقارب، حيث إن قيمتها الشرائية التبادلية لا تختلف اختلافاً بيناً، 

فإنه لا يصدق تغير قيمة النقودلكن بالنظر إليها في أزمنة مختلفة، لا سيما في ظل 

في الزمانين، ولا عبرة بالمثلية الصورية الشكلية في  عليها أ�ا مثلية؛ للتفاوت بين قيمتها

من لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد ((مثل هذه الحال؛ لأن 

ما يجمع تلك الصفات كلها، حتى لا يفوت عليه ((، فالواجب رد )٣())�ا القيمة

                                 
  ).٢٩سورة النساء، من آية: ( (١)

أدلة هذا القول هي في الجملة أدلة القائلين بعدم جواز رد القيمة فيما إذا رخصت الفلوس، (٢) 

  ).١٢٦وانظر: ص(

  ).٥/٤٤تحفة المحتاج ((٣) 



       

 ٥١٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١())شيء

ة ليس لها قيمة استعمالية ذاتية، الثاني: أن الأوراق النقدية نقود ائتماني

وبالتالي فما يقال عن مثلية القمح والشعير أو الذهب لا ينطبق عليها؛ لأن تلك ((

الأعيان لها قيمة سلعية، وقد تقترن هذه القيمة السلعية بقيمة أخرى هي الثمنية كما 

ب على . ويترت)٢())في الذهب، لكن قيمة النقود الورقية تنحصر في قو�ا الشرائية

إدراك هذا الوصف للورق النقدي أن لا يعتبر في المثلية المثلية الصورية، بل إذا اختلفت 

القيمة الشرائية التبادلية للورق النقدي فيجب انتفاء المثلية، ويجب رد القيمة. وقد ذكر 

الفقهاء لهذا نظائر منها رد الماء الذي أخذ في فلاة ومفازة، فإنه يضمن بقيمته في 

  .)٣(لمكان مع أنه مثلي كما تقدمذلك ا

ثالثاً: أن رد مثل الديون، ولو كانت قد نقصت قيمتها أقرب للعدل من رد القيمة؛ 

 مماثلة له(فهي،أما القيمة)٤())مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة((لأن مثل الدين 

  .)٥())والأول مقدموالاجتهاد الظن من طريق

يون إذا طرأ تضخم نقدي جارٍ على سنن يناقش هذا: بأن رد القيمة في الد

أن المالين إنما يتماثلان إذا استوت ((العدل الواجب في جميع المعاملات. وذلك 

. فردها بعد نقص قيمتها لا يتحقق )٦())قيمتاهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل

ثل من حيث به المثلية ؛لأن المثلية إنما تكون بالمثل من حيث الصورة والمعنى أو بالم

                                 
  ).٤/٢٢٨تحفة المحتاج ((١) 

العزيز، الاقتصاد الإسلامي، وجهة نظر في تغير قيمة النقود، عبد  مجلة جامعة الملك عبد (٢)

  ).٢١)، ص (١١الجبار السبهاني، العدد (

  ص ( (٣)

 ). ٥/١٨١) المبدع (٤(

  ).٥/١٨١) المبدع (٥(

 ). ٢٩/٤١٤)، ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٥/١١٢الدرر السنية ( (٦)



       

 ٥١٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

. وبالرخص تتعذر المثلية الكاملة فتجب القيمة؛ لما فيه من الضرر )١(المعنى أي القيمة

   .)٢(على الدائن بنقص القيمة

رابعاً: أن إيجاب رد القيمة في الديون يفضي إلى فتح باب الربا؛ لأنه اعتياض عن 

  الدين بأكثر منه.

  يناقش هذا من وجهين:

مة ليس من باب الربا، بل هو من باب ضمان الأول: أن إيجاب رد القي

النقص الطارىء على الدين وتعويضه. فإن انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للأوراق 

  النقدية يعد نقصاً وعيباً حال كو�ا في يد المدين، فتكون من ضمانه.

الثاني: أن الزيادة هنا في مقابل ما طرأ من نقص القيمة الشرائية التبادلية، وهذا بخلاف 

  الزيادة الربوية، فهي زيادة دون مقابل. 

خامساً: أن إيجاب القيمة في وفاء الديون هو تعديل في العقود الممتدة يفضي إلى 

  .)٣(اضطراب المعاملات والعقود

تغير قيمة عاملات والعقود سببه حدوث يناقش هذا: بأن الاضطراب في الم

في الأوراق النقدية، لا إيجاب القيمة أو تعديل ثمن العقود، وإنما قيل بذلك النقود

  تخفيفاً للاضطراب الناتج عن انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود.

ا ا  

ل اا أد .  

عاملات والتجارات إقامة العدل أولاً: أن من أهم مقاصد الشريعة في باب الم 

                                 
)، ا�موع شرح ٧/١٤٩، ٦/١٦٠، ٢٧-٥/٢٦ئع ()، بدائع الصنا١٤/١٦ينظر: المبسوط ( (١)

 ). ٧/٤٨٠)، المغني (١٠/١٠٧المهذب (

)، شرح ٣/٣١٤)، كشاف القناع (٢/٣٣٧)، المنثور في القواعد (١٤/٣٠ينظر: المبسوط ( (٢)

 ). ١٧٤القواعد الفقهية للزرقا ص (

  ).٢٢٢٩، ٥/٣/١٨١٤ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( (٣)



       

 ٥١٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

. وفي )٢(، وإجماع أهل العلم)١(ومنع الظلم، كما دلت عليه نصوص الكتاب، والسنة

إيجاب رد مثل ما ترتب في ذمته من الدين، وإيجاب المضي في الالتزامات التعاقدية، 
صل دون اعتبار لما طرأ من نقص في القيمة الشرائية التبادلية للنقود إغفال لهذا الأ

تغير قيمة الذي لا تستقيم معاملات الناس إلا به؛ لأن رد المثل في الديون بعد 

الكثير لا يتحقق به العدل الواجب؛ إذ المثلية منتفية في الحقيقة، وإن تحققت في النقود
الصورة. كما أن تغير القيمة عن وقت التعاقد تغيراً كبيراً يؤدي إلى ظلم أحد طرفي 

لعادة بمثله، مما يستوجب تعديل الالتزام بما يحقق العدل وتحصل به العقد بما لم تجر ا

  .)٣(مصلحة الطرفين
يناقش هذا: بأن في رد القيمة وتعديل ثمن العقود الممتدة عند انخفاض القيمة 

الشرائية التبادلية للنقود انخفاضاً كبيراً ظلماً للمدين والملتزم له؛ أما المدين فيُلزم برد 

وأما الملتزم له فإنه يلزم بثمن زائد على ما تم عليه التعاقد لم يكن قد  أكثر مما أخذ،
، وفيه تفويت للرضا الذي جعله االله شرطاً لإباحة التجارات )٤(رضيه، وفي هذا ظلم له

: { ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ على اختلاف أنواعه كما في قول االله 

نَكُمْ    .)٥( باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ } بَـيـْ
يجاب: بأنه ليس في إيجاب القيمة إلزامٌ للمدين برد أكثر مما أخذ في الحقيقة، وإن كان 

زيادة من حيث العدد، وإنما فيه ضمان ما نقص من القيمة الشرائية التبادلية للنقود 

فلا ظلم عليه. أما تعديل ثمن العقد في )٧(، ويده يد ضمان)٦(حال كو�ا في يد المدين

                                 
  ).٣٠-٢٧ز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ص (ينظر: الحواف (١)

  ).٦٧ينظر: مراتب الإجماع ص ( (٢)

ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي ص  (٣)

  ).٨/٣٤١)، مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي (٤(

  ).٣٦٣تصاد الإسلامي ص (ينظر: الأوراق النقدية في الاق (٤)

  ).٢٩سورة النساء، من آية: ( (٥)

  ).٢/١٦٠ينظر: فتاوى الرملي( (٦)

يد الضمان: هي يد الحائز الذي حاز الشيء بقصد تملكه أو لمصلحة نفسه، كيد المشتري  (٧)

  والقابض على وجه السوم والمر�ن والمقترض.

  )].٢٨/٢٥٨الفقهية الكويتية ()، الموسوعة ١٧٥[ ينظر: نظرية الضمان للزحيلي ص (  



       

 ٥١٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

العقود المستمرة فليس فيه ظلم، بل فيه رفع الظلم عن الملتزم بالعقد؛ لأنه إنما رضي به 

قبل انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود، أما بعد هذا الانخفاض الكبير فإنه لا 
صورتين السابقتين فقد اقترح مجمع الفقه يرضى به. ومنعاً من حصول الظلم في ال

، وذلك باتفاق الطرفين )٢(اللجوء أولاً إلى الصلح )١(الإسلامي في دورته الثانية عشرة

بينهما بأي تغير قيمة النقودعند سداد الدين الآجل على توزيع الفرق الناشئ عن 
  إلى القضاء. ، أو)٣(نسبة يتراضيان عليها، فإن تعذر الصلح، فيصيران إلى التحكيم

ثانياً: أن انخفاض القيمة الشرائية التبادلية للنقود إذا كان كبيراً يعُدُّ عيباً، 

. وطريق ذلك إيجاب القيمة )٤(فيكون هذا النقص مضموناً للدائن يجب تعويضه عنه

في وفاء الديون، وتعديل ثمن العقد في العقود الممتدة بما يحصل به دفع هذا العيب عن 

ذكر الفقهاء نظائر لهذا الضمان يجمعها أنه إذا كان للأصل قيمة حين  الثمن. وقد

الأخذ وكان مثل الأصل لا قيمة له عند الرد أو نقصت قيمته فالواجب قيمته حين 

                                 
ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي ص  (١)

)٣-٢.(  

  ، وإ�اء الخصومة.يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين عقد :الصلح (٢)

  )].٢٧/٣٢٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١٥[ ينظر: القاموس الفقهي ص (  

لفصل خصومة بين مختلفين. وهذه التولية قد تكون من  اً كما حالخصمين ولية التحكيم: هو ت (٣)

  ويختلف التحكيم عن الصلح من وجهين: القاضي، وقد تكون من قبل الخصمين.

أحدهما: أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي ، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى   

  عان. وفرق بين الحكم القضائي والعقد الرضائي.عليه الطرفان المتناز 

زل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حق ، بخلاف التحكيم فليس فيه اوالثاني: أن الصلح يتن  

  . نزول عن حق

  )].٩٦)، القاموس الفقهي ص (٢٧/٣٢٤[ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (  

)، البيان الختامي، ٢٢٦سلامي ص (ينظر: دراسات في أصول المداينات في الفقه الإ (٤)

  ). ٤، ٢التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي ص (



       

 ٥١٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

  .)١(الأخذ

يناقش هذا: بأن تضمين المدين نقص القيمة تحميل له ما لا تسبب له فيه، وهذا ظلم 

  . )٢(له

النقص الذي هو سبب فيه والذي  فرق بينان، فلابأن يد المدين يد ضميجاب:

  . )٣(له فيهتسبب لا

ثالثاً: أن انخفاض القيمة الشرائية التبادلية إذا كان انخفاضاً كبيراً فسيترتب عليه 

  . )٤(لحوق ضرر كبير بالدائن يجب رفعه عنه إعمالاً لقاعدة الضرر يزال

، )٥(ضرر لا يزال بضرريناقش هذا: بأن من قيود العمل �ذه القاعدة أن ال

  عن الدائن يترتب عليه إلحاق الضرر بالمدين.تغير قيمة النقودوإزالة الضرر الحاصل ب

الأول: أن الممنوع من إزالة الضرر بالضرر، هو    يجاب على هذا من وجهين

إزالة الضرر بضرر مثله أو أشد. أما إزالته بضرر أخف منه فإنه غير ممنوع بل مطلوب؛ 

. ولا )٦(قواعد المتفرعة على هذه القاعدة أن الضرر الأشد يزال بالأخفلأن من ال

ريب أن في إيجاب القيمة في الديون والعقود الممتدة تخفيفاً للضرر؛ لأنه يتوزع على 

  الطرفين، ولا يستقل بحمله أحدهما.

                                 
  ).٢/٣٣٧)، المنثور في القواعد (١/١٨٠)، قواعد الأحكام (٣/١٥٤ينظر: البحر الرائق ( (١)

لنقدية في الاقتصاد )، الأوراق ا٤٩٦ينظر: النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية ص ( (٢)

  ). ٥٨٠)، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص (٣٦٣الإسلامي ص (

  ). ٢/٣٢٣)، المنثور في القواعد (١/١٨٢ينظر: قواعد الأحكام ( (٣)

ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي ص  (٤)

)٤،٢.(  

)، المنثور في ٨٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١/٢٨٣البصائر ( ينظر: غمز عيون (٥)

  ).٢/٣٢١القواعد (

)، المنثور في ٨٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١/٢٨٣ينظر: غمز عيون البصائر ( (٦)

  ).٢/٣٢١القواعد (



       

 ٥١٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

أن يده يد ضمان،  ر الناتج عن نقص القيمة له سبب، أن تحميل المدين الضر الثاني:

  زمه ضمان نقص قيمة الدين. فيل

  .)١(رابعاً: إن مما يستأنس به في القول �ذا القول مسألة وضع الجوائح

لجوائح والتضخم من الفرق بين اتغير قيمة النقودييف بما تقدم ذكره في تكيناقش هذا:
)٢(.  

نقص يصيب الأموال لا يتمكن الناس من توقي تغير قيمة النقودخامساً: أن 

�م فيما يدخل عليهم من النقص بسببه، فمما يحصل به العدل توزيعه آثاره مع تفاو 

وهي النوائب ((عليهم. وهو نظير ما ذكره فقهاء الحنابلة مما يعرف بالمظالم المشتركة: 

، )٣())التي تنـزل بواحد ممن يجمعهم وصف مشترك فيتم تحميلها بالعدل على المشتركين

  .)٤(وقد ذكروا لذلك صوراً عديدة

حد التغير الكثير بنقص ثلث القيمة الشرائية التبادلية للنقود فلكون الثلث أما 

الثلث ((: ، ولقول النبي )٥(معتبراً في مسائل عديدة منها: مسألة الجوائح في الثمار

  .)٦())كثير

                                 
الإسلامي ينظر: البيان الختامي، التوصيات والاقتراحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه  (١)

  ).٤ص(

  ).١٣٣ص( (٢)

ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة �مع الفقه الإسلامي  (٣)

  ).٤ص(

)، مطالب أولي النهى ٢/٣٩٩)، الفروع (٥/٣٧٠ينظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ( (٤)

)٥٦٩، ٢/٥٤.(  

)، أحكام ١٨٧-١٨٦ئل من المعاملات ص (ينظر: توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسا (٥)

  ).١٣٠تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض ص (

رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس  (٦)

  ).١٦٢٨)، مسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١٢٩٥(



       

 ٥١٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

يناقش هذا: بأن الكثرة والقلة أمر نسبي في ذاته. وهو أيضاً مختلف في محله 

لا يكون كذلك عند غيرهم، وما يكون قليلاً في التبرعات قد  فما يكون كثيراً عند قوم

، فإن اختلف ولم )١(يكون كثيراً في المعاوضات. ولذلك يترك تقدير ذلك إلى العرف

ينضبط فالمرجع إلى القضاء في تقدير نسبة التغير الذي يستوجب تعديل الديون 

  الآجلة. 

قيمة في الديون، فلأ�ا تحت أما وجه إخراج الودائع المصرفية من إيجاب رد ال

  .)٢(الطلب، فتركها عند المدين بكامل اختيار الدائن، ويمكنه سحبها وردها متى شاء

اا ا  

ال اا أد  

  . )٣())مطل الغني ظلم((: أولاً: قول النبي 

أن الغني إذا أخَّر وفاء الدين فإنه يكون ظالماً بذلك، والظالم لا  وجه الدلالة:

الة مستحق للعقوبة،فيكون ضامناً لما ترتب على ظلمه من انخفاض القيمة الشرائية مح

  . )٤(التبادلية للنقود

يناقش هذا: بأن كون المطل ظلماً لا يحل أن يلزم برد أكثر مما وجب في ذمته؛ لأنه 

إلزام المماطل بدفع الدين، والتوصل إلى ((ظلم له. والذي يفيده تسمية المطل ظلماً 

بكل طريق: من إكراهه على الإعطاء، وأخذه منه قهراً، وحبسه، وملازمته. فإن  ذلك

  . )٥())الأخذ على يد الظالم واجب

                                 
  ).١٨٨قوال في مسائل من المعاملات ص (ينظر: توضيح أوجه اختلاف الأ (١)

  ).١٩٦ينظر: المصدر السابق ص ( (٢)

)، ومسلم في  ٢٢٨٧رواه البخاري في كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ ( (٣)

  ). ١٥٦٤كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني (

  ).٢١٨٥، ١٨٤٦، ٥/٣/١٧١٢ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( (٤)

  ).٦/١٦٣طرح التثريب ( (٥)



       

 ٥٢٠ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ليَّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته((: ثانياً: قول النبي 
(()١( .  

، إذا كان المدين )٢(جعل الليّ، وهو المطل في وفاء الدين وجه الدلالة: أن النبي 

يحل عرضه وعقوبته، ومن عقوبته تحميله ما ترتب على ليّه من خسارة الدائن واجداً مما 

  .)٣(بانخفاض القيمة التبادلية للنقود

يناقش هذا: بأن المماطل مستحق للعقوبة، وهي الحبس أو الضرب. أما إلزامه 

بأكثر مما وجب عليه فلا يدخل في الحديث؛ لاتفاق أهل العلم على أنه لم يرد في 

  .)٤(ماطل غير الحبس، فإن أصرّ عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجبعقوبة الم

ثالثاً: القياس على ضمان العارية والوديعة فيما إذا تعدى من هي في يده، وكذلك 

. )٥(ضمان المغصوب حيث يلزمهم في جميع ذلك ضمان ما طرأ من نقص العين

هو قول والقياس أيضاً على ضمان الغاصب منافع المغصوب مدة الغصب كما 

  .)٦(الجمهور

                                 
)، والنسائي في  ٣٦٢٨رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره ((١) 

)، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الحبس في ٤٦٩٣كتاب البيوع، باب مطل الغني (

)، وقد ٤/١٠٢). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مستدرك الحاكم (٢٤٢٧الدين والملازمة (

رواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال ص 

)، وموافقة الخبرُ الخبر ٥/٦٢)، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٧٤(

)٢١٨-٢/٢١٦.(  

  ).٨٤٧ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (لوا) ص ((٢) 

  ). ٥/٣/١٨٤٧الإسلامي ( ينظر: مجلة مجمع الفقه (٣)

)، تبصرة الحكام ١٨/٢٨٩)، التمهيد (١/٤٧٤ينظر: أحكام القرآن للجصاص ((٤) 

)، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن ٢/١٩٩)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/٣١٥(

  ).٥١تيمية ص (

  ).٣٠٥-٣٠٤ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص((٥) 

)، كشاف القناع ٢/١٢٠)، المنثور في القواعد (٣/٤٤٣ة الدسوقي (ينظر: حاشي (٦)

)٢/١١٢.(  



       

 ٥٢١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

الأول: أن القياس على ضمان العارية والوديعة والمغصوب قياس  ناقش هذا بما يأتي:ي

مع الفارق، فإن اليد في العارية والوديعة بعد تعدي من هي في يده يرتفع عنها وصف 

. )١(الأمانة فتصير اليد ضامنة بكل حال، وكذلك المغصوب مضمون على كل حال

  فلا ينفي عن اليد وصف الأمانة. أما مطل الديون

يجاب على هذا: بأن المطل في الديون ظلم واعتداء على أهلها بمنعهم 

  .)٢(حقوقهم، فيصير المماطل ضامناً بالمنع ، خارجاً عن حال الأمانة

الثاني: أن القياس على ضمان الغاصب منافع المغصوب قياس مع الفارق، 

ضمن منافعه أن يكون مما تجوز إجارته والنقود فإنه يشترط في المال المغصوب الذي ت

  .)٣(لا تصح إجار�ا

ا ا  

ل اا أد   

  

أولاً: النظائر الفقهية في فقه المذاهب، والتي جرى فيها تعديل الالتزامات  

  .)٥(، والمزارعة)٤(التعاقدية نتيجة تغيرات وأمور طارئة في عقود الإجارة، والمساقاة

الأول: فسخ عقد الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب  لنظائر:ومن تلك ا

                                 
  ).٢٨/٢٥٩ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ((١) 

  ).٧/٢٢٢)، المغني (١/١٠٤ينظر: المنثور في القواعد ( )٢(

)، ٤/٦٠)، مطالب أولي النهى (٢٨٦، ٢/٢٨٣)، مغني المحتاج (٣/٤١٦ينظر: المهذب ( )٣(

ة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، التعويض عن الضرر في المماطلة، مجلة جامع

 ).٣٤-٣٣)، ص (٣للدكتورين محمد الزرقا، محمد القري، العدد (

  المساقاة: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من الثمرة. (٤) 

  )].١٧٦[ ينظر: القاموس الفقهي ص (  

  ى الزرع ببعض الخارج منه . المزارعة: عقد عل(٥) 

  )].١٥٨[ ينظر: القاموس الفقهي ص (  



       

 ٥٢٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

. بل ذهب الحنفية إلى )١(الطوارىء العامة:كالحرب، والخوف العام، وما أشبه ذلك

جواز الفسخ بالأعذار الخاصة كعجز أحد العاقدين عن المضي في موجب عقد 

تيمية ~ إلى أنه إذا . كما ذهب شيخ الإسلام ابن )٢(الإجارة إلا بتحمل ضرر زائد

 .)٣(نقصت المنفعة المعقود عليها فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة

الثاني: تعديل العقود على الثمار بسبب الجوائح التي جاء الأمر بوضعها، وذلك 

  .)٤(بإسقاط ما يقابل الهالك من الثمار من ثمن العقد

ية للنقود إذا كان كبيراً مفاجئاً فإنه ثانياً: أن انخفاض القيمة الشرائية التبادل

سيلحق ضرراً كبيراً بأحد طرفي العقد. ومن القواعد الفقهية أن الضرر يزال، وطريق 

إزالته هنا هو بتعديل العقد بما يتناسب مع التغير في قيمة النقود، ويوزع الخسارة على 

  .)٥(الطرفين

  ا ادس

  أد ال ادس

عارض أدلة القول بوجوب رد المثل مع أدلة القول بوجوب رد حجة هذا القول ت 

فالقول برد المثل يؤدي إلى تضييع أموال الناس وإلحاق الظلم �م، والقول ((القيمة. 

برد القيمة يؤدي إلى تحطيم النقود الإلزامية،وحل الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية، 

  .)٦())وغير ذلك

لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فالذي يترجح للباحث: الترجيح : بعد هذا العرض 

                                 
، ٤/٢٤٨)، �اية المحتاج (٢/١١٥)، الفواكه الدواني (٤/١٩٦ينظر: بدائع الصنائع ((١) 

  ).٨/١٨٧)، المحلى (٤/١٤، ٣/٤١٣)، كشاف القناع (٥/٣٢٣

  ).٨/٤٠( البحر الرائق)، ١٥/١٥٩ينظر: المبسوط ((٢) 

  ).٢٦٢)، الاختيارات للبعلي ص (٢٨٩، ٣٠/١٥٣الفتاوى ( ينظر: مجموع(٣) 

  ). ٨/٣٣٨ينظر: مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ((٤) 

  ).٣٤٠-٨/٣٣٩ينظر: مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ((٥) 

  ).١٩٨المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور شبير ص ((٦) 



       

 ٥٢٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

غير متوقع، يلحق الدائن به ضرر زائد على الحد المعتاد تغير قيمة النقودأنه إذا كان 

، فإنه يجب على المدين رد قيمة ما ثبت في ذمته للدائن، في  )١(الذي يتغابن الناس بمثله

لانخفاض القيمة التبادلية. أما ما يمكنه  كل الديون التي لا يتمكن من أخذها، تداركاً 

  تداركه بأخذه قبل تدهور قيمته والمدين باذل كالنقود المصرفية فإن الواجب رد المثل.

أما ما يتعلق بتعديل العقود والالتزامات الآجلة الممتدة فكذلك يجب تعديلها 

الفسخ إذا لم بما يدفع الضرر عن الملتزم ولا يجحف بالملتزم له، ولكل واحد منهما 

يرض بالتعديل. وفي هذه الحال لابد من الصلح، فإن تعذر فالمرجع إلى التحكيم أو 

  القضاء لحل هذا الإشكال.

أما تقدير ما يتغابن به الناس فالمرجع فيه إلى العرف، فإن اختلف 

  وتفاوت فالمرجع في تقديره وحدّه إلى أهل الخبرة من أهل الاقتصاد والمال.

ار القيمة في الديون والعقود الممتدة فقيمتها يوم العقد، وذلك أما وقت اعتب

  لعدة وجوه:

  أولاً: أن يوم العقد هو اليوم الذي اشتغلت به ذمة المدين.

  ثانياً: أن يوم العقد هو الوقت الذي تراضى فيه الطرفان على قدر الدين.

أشبه ذلك في  ، وما)٢(ثالثاً: أن يوم العقد هو يوم دخول القرض والصداق المؤجل

  ضمان المدين.

في رخص النقود الاصطلاحية قياساً على قول من يقول باعتبار القيمة رابعاً:

 )٣(اعتبروا القيمة يوم العقدالفلوس

                                 
  ري بين الناس من الزيادة والنقصان ولا يتحرزون عنه.ما يتغابن الناس بمثله: هو ما يج(١) 

  وما لا يتغابن فيه: هو ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات.   

  )].٢/٤٣١)، الفروع (٦٤[ ينظر: طلبة الطلبة ص (  

 ).٥/١٤٢)، كشاف القناع (٤/٤٨٠)، تحفة المحتاج (١/٣١٤ينظر: الفتاوى الهندية ( (٢)

)، كشاف ٤/٣٤٠)، مواهب الجليل (٢/٥٦سائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (ينظر: مجموعة ر (٣) 

 ).٣/٣١٤القناع (



       

 ٥٢٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ع  اا  

   إمء ا  اداق ا  اة 

مل �ا الناس تعرضاً لتقلب تعُدُّ الأوراق النقدية من أكثر أنواع النقود التي تعا

بمعدلاته المتفاوتة المختلفة وصفاً ملازماً تغير قيمة النقودقيمتها وتغيرها، حتى صار 

للأوراق النقدية قلّ أن تسلم منه. ولا ريب أن هذا يؤثر على التعاملات الجارية �ذه 

ها: من جلياً في المدفوعات المؤجلة بأنواعتغير قيمة النقودويظهر أثر  العملات.

الديون، والقروض، والبيوع الآجلة، والعقود الممتدة، وغير ذلك، حيث تختلف القيمة 

الشرائية التبادلية للنقود لهذه المدفوعات، فتنقص قيمتها في يوم الوفاء عنها في يوم 

تغير عقدها والالتزام �ا. ولذلك فقد اقترح الاقتصاديون وسائل متعددة لتخفيف آثار 

  لى المدفوعات المؤجلة.عقيمة النقود

على تغير قيمة النقودومن تلك الوسائل التي يقصد من ورائها تخفيف آثار 

عند إنشاء الدين، تغير قيمة النقودالمدفوعات المؤجلة: اتفاق المتعاقدين على مراعاة 

  بحيث تحفظ القيمة الشرائية التبادلية للنقود للمدفوعات المؤجلة من النقص. 

تضمن العقد شرطاً يضمن به المدين أو من عليه الحق ما وطريقة ذلك أن ي

يطرأ من نقص في القيمة التبادلية للنقود الورقية التي جرى عليها التعاقد. وهذه الطريقة 

تعرف في علم الاقتصاد بالربط القياسي. وسأتناولها في الباب الثالث بالبيان 

  .)١(متوقع متوقعاً أو غيرتغير قيمة النقودوالتفصيل، سواء كان 

عند إنشاء تغير قيمة النقودومما ينبه إليه في مسألة اتفاق طرفي العقد على مراعاة 

الدين: بيان الفرق بينها وبين ما سبق بحثه في مسألة إيجاب القيمة في الديون 

  والقروض والمدفوعات المؤجلة، إذا طرأ التضخم النقدي.

  :)٢(وهذه الفروق تتلخص في النقاط التالية

                                 
  ).٢٦١ص ( (١)

هـ، ص ١٤٠٧ينظر: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، وقائع ندوة عام  (٢)

د، )، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، وجهة نظر في تغير قيمة النقو ٢٣١(

  ).٤٥)، ص (١١عبد الجبار السبهاني، العدد (
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: أن مسألة اتفاق طرفي العقد مبنية على أساس الاشتراط في العقد، أما أولاً 

مسألة إيجاب القيمة فلا اشتراط فيها، بل هي معالجة واقع حال قائمة لم تضبط 

  بشروط عقدية.

ثانياً: أن مسألة اتفاق طرفي العقد يعوَّض فيها الدائن مهما كانت نسبة انخفاض 

نقود، أما مسألة إيجاب القيمة فلا يعوض نقص القيمة القيمة الشرائية التبادلية لل

  التبادلية إلا إذا كان يلحق الدائن والمستحق به ضرر بينّ.

بالاشتراط، تغير قيمة النقودثالثاً: أن مسألة اتفاق طرفي العقد يدُفع فيها ضرر 

  اء. من طريق التحكيم والقضتغير قيمة النقودأما مسألة إيجاب القيمة فيدفع فيها ضرر 

اع اا  

  أ اط  وء ا إذا طأ ا اي

في وفاء الديون أن من الفقهاء من ذهب إلى أن تقدم في بحث مسألة أثر التضخم 

تغير قيمة المماطلة في وفاء الدين توجب على المماطل رد قيمة الدين، فيما إذا طرأ 

  .)١(أو زادت نسبتهالنقود

  .))مطل الغني ظلم((: أولاً: قول النبي   ثلاثة أدلة: واستدلوا لذلك ب

ليَّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته((: ثانياً: قول النبي 
((.  

القياس على ضمان الوديعة فيما إذا تعدى القابض لها، وكذا القياس على ضمان ثالثاً:

  .)٢(اقشاتالغاصب منافع المغصوب. وقد تقدم بيان هذه الأدلة وما ورد عليها من من

تغير وتبين مما تقدم أن القائلين بوجوب أداء قيمة ما ثبت في الذمة إذا طرأ 

لم يعتبروا المماطلة شرطاً لذلك، وأن القائلين بوجوب أداء المثل مطلقاً لم قيمة النقود

  يعتبروا للمماطلة أثراً. 

تغير أ والذي يظهر للباحث أن القول بأن للمماطلة أثراً في وفاء الدين إذا طر 

ليس قولاً خاصاً بمعالجة آثار التضخم النقدي، بل هو في الحقيقة توظيف قيمة النقود

                                 
  ).١٩٥-١٩٤ص ( (١)

  ).١٩٨ص( (٢)
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للقول بجواز إلزام المدين الموسر بتعويض الدائن عن ضرر المماطلة، عقوبة له على 

  .)١(ظلمه وعدوانه

وقد ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى أنه لا يجوز إلزام المدين الموسر بتعويض 

دائن عن ضرر المماطلة. وإلى هذا انتهى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته ال

  .)٢(هـ١٤١٠السادسة عام

والذي يترجح للباحث أنه لا أثر للمماطلة في وفاء الدين إذا طرأ التضخم النقدي، 

بل الواجب رد قيمة ما ثبت في ذمة المدين سواء ماطل أو لم يماطل، وقد تقدم ذكر 

  ، واالله أعلم.)٣(ا القول، ووجه ترجيحهأدلة هذ

                                 
ينظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، التعويض عن ضرر المماطلة في  (١)

)، تعليق على بحث ٥٧-٢٥)، ص (٣الدين، للدكتورين محمد الزرقا، محمد القري، العدد (

- ٦٣)، ص (٥سر بتعويض ضرر المماطلة، لمحمد زكي عبد البر، العدد(الضرير في إلزام المو 

)، مجلة مجمع الفقه ٢٩٦-٢٨٦)، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي ص (٧٧

  ).٢١٨٥، ٥/٣/١٨٤٨الإسلامي (

، ٣٣٥-٣٣٤، ٢٦٤-٦/١/٢٦٢ينظر: المصادر السابقة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( (٢)

٤٤٨.(  

  .)٢٠٧ص ( (٣)
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ما ا  

 دأا   قا   

  اع اول

رق و ادا  

إحكام ((الحقوق جمع حق. والحق في اللغة له استعمالات متعددة تدور على معنى 

بت فالحق مصدر حقّ الشيء يحق إذا ث . )٢(، وثبوته ووجوبه)١())الشيء وصحته

  .)٣(ووجب واستقر

أما الحق عند الفقهاء فهو مستعمل في معان عديدة كلها ترجع إلى المعنى اللغوي 

. ولذلك لم يهتم أكثر الفقهاء المتقدمين بتعريف كلمة الحق، مع كثرة )٤(للحق

  استخدامهم لها في كتابا�م.

اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو ((وقد عرّف بعض الفقهاء الحق، فقال: 

  . )٥())تكليفاً 

وهذا التعريف يبين أن الحق يفيد من اختص به أحد أمرين: إما سلطة، وإما تكليفا؛ً 

 وذلك أن الحق تارة يتضمن سلطة كحق الملكية، وتارة يتضمن تكليفًا كوفاء الدين.

كما أن هذا التعريف يشمل بعمومه جميع أنواع الحقوق: المالية، وغير المالية: كحق   

وحق الوالدين، وغير ذلك؛ لأن كل ذلك وأشباهه؛ إما سلطة يختص �ا  االله تعالى،

                                 
  ).٢٤٤ينظر: معجم المقاييس في اللغة، مادة (حق)، ص ( )١(

  ).١١٢٩)، القاموس المحيط، مادة (حق)، ص (١٠/٥٢ينظر: لسان العرب، مادة (حق) ( (٢)

  ).١/٥٠٣ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( (٣)

لغة الفقهاء ص )، معجم المصطلحات الاقتصادية في ٤/٨ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ( (٤)

  ). ١٨/١١)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٥(

). وينظر: مجلة البحوث الإسلامية، قيمة النقود ١٩المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ( (٥)

)، ص ٤٠وأحكام تغيرا�ا في الفقه الإسلامي، محمد علي بن حسين الحريري، العدد (

)٣٦٠-٣٥٧.(  
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  من أثبتها له الشارع، وإما تكليفٌ له بأمر شرعي.

فيها فهي نوع من الحقوق تغير قيمة النقودوأما الحقوق التي سأبحث عن أثر 

 المالية التي يثبت فيها لشخص على آخر مبلغ من الأوراق النقدية من غير معاوضة ولا

فيها: أثره في تغير قيمة النقودمداينة. ومن صور هذا النوع من الحقوق التي سأبحث أثر 

  تقدير النفقة، وأثره في رد المغصوب إذا كان أوراقاً نقدية، وأثره في عوض الخلع. 

ما ا  

 د أا  قأداء ا   

  اول اع

  أه   ات

أثر تغير الأسعار في النفقات  . ذهب أكثر أهل العلم إلى أن  الأمر الأول:

المعتبر فيما يجب من النفقات هو حصول الكفاية للمُنـْفَق عليه من زوجة وولد وغيرهما 

. ولقد استدلوا لذلك بأدلة عديدة منها ما )١(في مأكل، ومشرب، وكسوة، ومسكن

  يأتي:

ضِعْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ : { وَالْوَالِدَاتُ يُـرْ أولاً: قول االله 

ا يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَ 

  .)٢( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ 

: { ليُِـنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيُـنْفِقْ ممَِّا آتاَهُ ثانياً: قول االله 

                                 
)، شرح الخرشي على مختصر خليل ٣٨، ٤/٢٣بدائع الصنائع ( )،٥/١٨١ينظر: المبسوط ( (١)

)، الفروع ٣٨٨، ١١/٣٤٨)، المغني (٢/٥٠٩)، حاشية الدسوقي (٤/١٨٥(

  ). ١٧٣-٧/١٧٢)،طرح التثريب (٥/٥٧٧(

  تنبيه: خالف الشافعية في المشهور ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، فجعلوا نفقة الزوجة مقدرة.   

  )].٣/٤٢٦)، أسنى المطالب (٨/٣٠٢)، تحفة المحتاج (١١/٢٠٣راني ([ ينظر: البيان للعم  

  ).٢٣٣سورة البقرة، من آية: ( (٢)
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  .)١(اللَّهُ } 

 )٣(رضي االله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة )٢(ثالثاً: حديث عائشة

رجل شحيح، لا يعطيني من ) ٤(رسول االله، إن أبا سفيان فقالت: يا إلى النبي 

النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي ((: من جناح؟ فقال رسول االله 

  .)٥())بنيك

دُّ الخلَّة ودفع رابعاً: أن المقصود الأعظم من النفقات على اختلافها س

نـْفَق )٦(الحاجة، ولا يحصل هذا إلا بالكفاية
ُ
.ومن المعلوم أن الكفاية تتنوع بتنوع الم

نْفِق من اليسار والإعسار، ووقت النفقة صيفاً وشتاءً، ومكا�ا عادة 
ُ
عليه، وحال الم

                                 
 ).٧سورة الطلاق، من آية: ( )١(

، أسلمت صغيرة، تزوجها النبي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، زوج النبي  )٢(

  رواية، لها فضائل كثيرة، توفيت قبل الهجرة، وبنى �ا بعدها، وهي من أكثر الصحابة

  هـ).٥٧سنة(

  )]. ٨/١٣٩)، الإصابة في تمييز الصحابة (٧/١٨٨[ ينظر: أسد الغابة (  

 إسلامأسلمت عام الفتح بعد . هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاوية )٣(

 خلافة عثمان في وفيت رضي االله عنهات، روت بعض الأحاديث، زوجها أبي سفيان بن حرب

   . )٨/١٥٦لإصابة في تمييز الصحابة (ا)،٤/١٩٢٢ينظر: الاستيعاب (.

رأس قريش وقائدهم يوم  .أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف )٤(

فأسلم وحسن إسلامه، شهد حنيناً  لكن تداركه االله بالإسلام يوم الفتح ،أحد ويوم الخندق

توفي بالمدينة سنة إحدى ، ينه حينئذ ثم قلعت الأخرى يوم اليرموكفقلعت ع ،قتال الطائفو 

  .  وله نحو التسعين، وقيل غير ذلك،وثلاثين

 )].٣/٤١٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (١٠٧-٢/١٠٥[ ينظر: سير أعلام النبلاء (  

ه، رقم رواه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علم (٥)

  ).١٧١٤)، مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (٥٣٦٤(

  ).٥٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٧٢-١/٧١ينظر: قواعد الأحكام ( (٦)
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ن ـْ)١(وعرفاً 
ُ
نْفِق والم

ُ
فَق . والأصل في تقدير ذلك واستيفائه أن يكون ذلك بتراضي الم

نْفِق، وهذا بالاتفاق
ُ
. فإن امتنع من وجبت عليه أو اختلفا فالمرجع )٢(عليه، وبذل الم

نـْفَق عليه، ويجتهد 
ُ
إلى القضاء، وعلى القاضي أن يفرض النفقة بما تحصل به كفاية الم

. وله عند جمهور العلماء أن يفرض ذلك من الأثمان عوضاً عن )٣(في تقدير ذلك

  .)٤(الأعيان
  الفقهاء: أنه يراعى في النفقة وتقديرها غلاء الأسعار ورخصها.وقد ذكر 

ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي ((في تقدير نفقة الزوجة: قال الكاساني 

سعر كانت؛ لأن فيه إضراراً بأحد الزوجين ؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص بل تقدر 
.وقال )٥()ة للجانبينلها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصاً رعاي

  .)٧())المعتبر في النفقة حال الزوجين وحال بلدهما وزمنها وسعرها((: )٦(الحطاب

ويختلف ذلك بالرخص ((~ فيما يجب من نفقة الزوجة: )٨(وقال ابن حجر الهيتمي

                                 
الموافقات  ١/٤٥لفروق للقرافي )، ا٤/١٩٠( )، البحر الرائق٤/٢٥دائع الصنائع (ينظر: ب (١)

لشيخ الإسلام مجموع الفتاوى )،٧/١٩٤اج (،�اية المحت٨/٣١٠تحفة المحتاج ٥/١٤للشاطبي 
  ).١٩٢( ،لإرشاد إلى معرفة الأحكام٣٤/٨٦ابن تيمية 

  ).١٠/٢١٠، ٧/٢٠٦)، المفصل في أحكام المرأة (٨/٤٥ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ( (٢)
)، ٤/٤٠٣)، فتاوى الرملي (٢/٥١٤)، حاشية الدسوقي (٤/٢٣٦ينظر: الفتاوى الهندية ( (٣)

  ).٩/٣٧١ف (الإنصا
)، تحفة ٤/١٨٧)، التاج والإكليل (٣/٥٨٣ينظر: حاشية رد المحتار ( (٤)

تنبيه: ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب ). ٩/٣٧١)،الإنصاف (٨/٣٠٦،٣٢٤المحتاج(
إلى أن الحاكم لا يملك فرض النفقة من غير الواجب كالنقود والفلوس إلا باتفاق الزوجين. 

  وفي قول يجوز. 
  ).١/٤٨٦)، مجمع الأ�ر (٥/١٨٣). وينظر: المبسوط (٤/٢٣ائع الصنائع (بد )٥(
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المشهور بالحطاب. فقيه مالكي، له عدة مؤلفات منها: ) ٦(

  هـ). ٩٥٤مواهب الجليل شرح مختصر خليل، شرح نظم رسالة القيرواني، توفي عام(
  )].٧/٢٨٦)، الأعلام للزركلي (٣٣٧ديباج ص ([ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز ال

  ).٤/٣٨٧)، منح الجليل (٤/١٢٨). وينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/١٨٣( (٧)

له مؤلفات أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. فقيه شافعي، متبحر له إسهامات في عدة علوم،  )٨(

اقتراف الكبائر، توفي عام المحتاج شرح المنهاج، الزواجر عن عديدة من أبرزها: تحفة 



       

 ٥٣١ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

.وقد ذكر فقهاء الحنفية، والحنابلة أنه إذا فرض القاضي النفقة فتغير السعر )١())والغلاء

ض النفقة القاضي إذا فر (~:)٢(قال ابن نجيمير تقديره؛ مراعاة لهذا التغير.فإنه يغ

لو أن (.وقال أيضاً:))رخُص فإن القاضي يغير ذلك الحكمللمرأة، فغلا الطعام أو 

واجب لأن ال((وذلك .)٣()الزيادةا النفقة والسعر غال ثم رخص تسقطالقاضي فرض له

  .)٤())وذلك يختلف باختلاف السعركفاية الوقت 

فلا يغيره أي: التقدير لنحو نفقة وأجرة حاكم آخر؛ ((~: )٥(وقال البهوتي

ما لم يتغير السبب كيسرة وعسرة في نفقة  )٦(لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

ه؛ لأنه عمل بالاجتهاد الثاني،  وكسوة، وغلاء ورخص في أجرة المثل فإن تغيرَّ غيرَّ

  .)٧())وليس نقضاً للأول

                                                                             
  هـ). ٩٧٣(

 )]. ١/١٠٩)، البدر الطالع (٨/٣٧٠[ ينظر: شذرات الذهب (

 ).٦/١٣٩). وينظر: �اية المحتاج (٨/٢٠٤(البحر الرائق  (١)

عمر بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم المصري، فقيه حنفي، أصولي، له مؤلفات عديدة ) ٢(

ز الدقائق، الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية، توفي منها: البحر الرائق شرح كن

  هـ). ٩٧٠سنة(

  )].٣/٧٨)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (١/٣٥٨[ ينظر: شذرات الذهب (

 ). ٤/٢٠٢(البحر الرائق  (٣)

  ).٤/٢٣). وينظر: (٤/٢٥بدائع الصنائع ( (٤)

لمذهب، كان شيخ الحنابلة في وقته، له مؤلفات منصور بن يونس البهوتي، فقيه حنبلي، محرر ا )٥(

نافعة معتمدة في بيان المذهب من أبرزها: كشاف القناع شرح الإقناع، شرح منتهى الإرادات، 

  هـ). ١٠٥١توفي سنة (

  )].١١٤)، مختصر طبقات الحنابلة ص (٢١٠[ ينظر: النعت الأكمل ص (  

 المستصفى )،١/١٤٧قرافي للقرافي للقرافي (الذخيرة لل )،٣/٤٤٧( التقرير والتحبيرينظر:  )٦(

  ).٩٢لابن اللحام ص ( القواعد والفوائد الأصولية )،١/٣٦٧(

  ).٥/٢١٩)، وينظر: مطالب أولي النهى (٢٧٥-٥/٢٧٤شرح منتهى الإرادات ( )٧(



       

 ٥٣٢ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ك بعض فقهاء المالكية، فقالوا في علة فساد اشتراط تعيين كما لاحظ ذل

لعل وجه ذلك؛ لأنه يحتمل أن يطرأ ما يقتضي أن لا تكفي ((نفقة للزوجة كل شهر: 
تلك النفقة المرأة المذكورة، والظاهر أنه يدخل في ذلك ما لو جعل لها دراهم معينة في  

  .)١())كل سنة؛ لاحتمال ارتفاع السعر

ضح جلياً أن الفقهاء قد اعتبروا تغير الأسعار مؤثراً في تقدير ومما تقدم يت
  النفقات وفرضها.

غير خافٍ أن من لوازم   تغير قيمة النقودالأمر الثاني: تقدير النفقات في ظل 

التضخم النقدي، الذي هو نقص القيمة التبادلية الشرائية للنقود، ارتفاع المستوى العام 
ويظهر تأثير  للتضخم النقدي تأثيراً في تقدير النفقات.  للأسعار. ومن هذا يتبين أن

  في حالين: تغير قيمة النقود

الحال الأولى: إذا فرضت النفقة من الأوراق النقدية، ثم طرأ تضخم نقدي أو 
زادت نسبته، فللمُنـْفَق عليه المطالبة بإعادة التقدير وزيادة الفرض، تبعاً للغلاء وزيادة 

  السعر. 

لو فرض لها ((ة من الفقهاء على ذلك: فقال الكاساني ~: وقد نص جماع
فريضة للوقت والسعر رخيص، ثم غلا فلم يكفها ما فرض لها، فإنه يزيدها في الفرض؛ 

 )٣(. وقال الصاوي)٢())لأن الواجب كفاية الوقت، وذلك يختلف باختلاف السعر

وكسوة بعد أن  ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان، أي: من نفقة((~: 
لو قدر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما ثم مات ((. قال البهوتي ~: )٤())قبضت ثمنها

أو عزل لم يبطل فرضه في المستقبل بموته ولا بعزله ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير 

                                 
  ).٣/١٩٥شرح الخرشي على مختصر خليل ( (١)

  ).٣/٥٩٤). وينظر: حاشية رد المحتار (٤/٢٥( بدائع الصنائع (٢)

أحمد بن محمد الخلوتي، المشهور بالصاوي. فقيه مالكي، مفسر، لغوي، له مؤلفات نافعة منها:  )٣(

  هـ).             ١٢٤١بلغة السالك لأقرب المسالك، حاشية على تفسير الجلالين، توفي عام (

  )].١/٢٣٣)، الأعلام للزركلي (٣٦٤[ ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص (  

  ).٤/١٩٠). وينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/٣١٩( بلغة السالك (٤)



       

 ٥٣٣ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

.وهذا الذي ذكروه متوجِّه فيما إذا كانت الزيادة في الأسعار مما لا يتغابن )١())السبب

لناس في مثلها عادة، أما إن كانت زيادة يسيرة يتغابن الناس في مثلها عادة فإن مثل ا
  .)٢(هذا لا يستوجب إعادة التقدير

الزاحف، وهو أخف أنواع التضخم تغير قيمة النقودوبناء على ما تقدم فإن 

 النقدي، لا يستوجب إعادة تقدير النفقة؛ لأن زيادة الأسعار فيه زيادة يسيرة يتغابن

تغير قيمة الناس بمثلها عادة، إذ قلّ أن يسلم منه نظام اقتصادي.  أما إذا تحول 

إلى تضخم متسارع أو جامح فلا بد من إعادة فرض النفقة وتقديرها؛ لأن زيادة النقود

نـْفَق عليه ضرر بعدم إعادة تقدير 
ُ
الأسعار فيهما مما لا يتغابن الناس بمثله، فيلحق الم

  النفقة.

ية: إذا كان فرض النفقة من الأوراق النقدية في ظرف اقتصادي الحال الثان

  تضخمي، فهل يجوز استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار؟ 

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير 

  .)٣(النفقات

لا يجوز استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير :القول الثاني

لمنعقدةلدراسةموضوع ربط الحقوق النفقات.وهذا ما أوصت به الحلقة العلمية ا

   )٤(بتغير الأسعاروالالتزامات الآجلة

                                 
   ).٦/٢٩٣( كشاف القناع )١(

  ).٣/٥٩٣)، حاشية رد المحتار (٤/٢٠٢ينظر: البحر الرائق ( (٢)

النقود وظائفها الأساسية وأحكامها  )،٢٢٩ينظر: أصول المداينات في الفقه الإسلامي ص ( )٣(

   .)٤٨٢( الشرعية ص

هـ، ص ١٤٠٧ينظر: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، وقائع ندوة عام  (٤)

)٢٧٤.(  



       

 ٥٣٤ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

وليس في استعمال الربط .١(أدلة القول الأول:أولاً: أن الأصل في المعاملات الإباحة

سعارفي تقدير النفقات وفرضها مايوجب المنع المستوى العام للأالقياسي ب

  فيبقى على أصل الإباحة. والتحريم،

ثانياً: أن تقدير النفقات وفرضها يراعى فيه اختلاف الأسعار كما تقدم. بل قد منع 

بعض الفقهاء من تقدير النفقة دون مراعاة لاختلاف الأسعار؛ لأن في ذلك إضراراً 

نْفِق أو
ُ
فَق عليه؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص. قال الكاساني ~ في كلامه  بالم نـْ

ُ
الم

ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي سعر كانت ؛ لأن ((على تقدير النفقة: 

فيه إضراراً بأحد الزوجين؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص، بل تقدر لها على حسب 

. وأفضل وسيلة لتحقيق مراعاة )٢())نبيناختلاف الأسعار غلاء ورخصا؛ً رعاية للجا

اختلاف الأسعار استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار؛ لكونه المعيار 

  الذي يبين معدل التغير في المستوى العام للأسعار. 

أن استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير النفقات ثالثاً: 

لأنه أقرب المؤشرات التي تعكس التغير في سعر الجوانب  وفرضها يتحقق به العدل؛

  .)٣(التي تتكون منها النفقة أسعار: الطعام، والكسوة، والمسكن

رابعاً: أن استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير النفقات 

نـْفَق عليهم؛ إذ إنه لا
ُ
نْفِق والم

ُ
حاجة إلى  وفرضها يوفر الجهد على المحاكم وعلى الم

تكرار التقدير في فترات متقاربة، فالأرقام القياسية توضح قدر الزيادة في النفقة أو 

  .)٤(النقص منها

أدلة القول الثاني : لم يذكر أصحاب هذا الرأي دليلاً سوى أن قالوا: إن 

                                 
)، المحصول في علم ٢٠)، نشر البنود شرح مراقي السعود ص (١/٤٩ينظر: فواتح الرحموت ( (١)

  ). ١/٣٢٥)، شرح الكوكب المنير (٦/٩٧الأصول (

  ).٥/١٨٢( ). وينظر: المبسوط٤/٢٣بدائع الصنائع ( (٢)

   ).٤٨٢( النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية صينظر:  )٣(

  ).٤٨٢( النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية صينظر:  )٤(



       

 ٥٣٥ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

الأصل في النفقات الواجبة شرعاً أن تقدر عيناً، ويحكم القضاء بقيمة الأعيان نقداً ((

ى حسب مستوى الأسعار عند صدور الحكم �ا. ومن ثم فلا مكان للقول بربطها عل

  .)١())بمستوى الأسعار

  يناقش هذا من وجهين:

الأول: أن الربط بالمستوى العام للأسعار لا مدخل له في تقدير النفقة وقت 

صدور الحكم؛ لأن الحكم سيكون وفق مستوى أسعار ذلك الوقت. وإنما تظهر فائدة 

ط بالمستوى العام للأسعار عند تغير المستوى العام للأسعار حيث تدعو الحاجة الرب

إلى تقدير جديد، فيكون الربط بمستوى الأسعار حينئذٍ مفيداً مغنياً عن تكرار 

التقدير؛ لأنه يعكس نسبة التغير في مكونات النفقة، وهي: الطعام، والكسوة، 

  والمسكن.

ض النفقة أن يكون من الأعيان في الطعام الثاني: أنه وإن كان الأصل في فر 

والكسوة، إلا أنه يجوز عند الحاجة فرض النفقة من النقود، وكذلك إذا تراضى على 

نـْفَق عليه
ُ
نْفِق والم

ُ
. فيكون استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار )٢(ذلك الم

كما أنه يغني عن تكرار في هذه الأحوال من الوسائل المفيدة لتحقيق العدل في النفقة،  

  التقدير فيما إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته.

الراجح من هذين القولين القول الأول، وهو جواز استعمال الربط الترجيح.

القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير النفقات وفرضها؛ لقوة أدلته وظهورها، واالله 

  أعلم.

مع اا  

                                 
  ). ٢٧٤هـ، ص (١٤٠٧ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، وقائع ندوة  (١)

)،  ٨/٣٠٥)، تحفة المحتاج (٤٦٦- ٤/٤٦٥( ينظر: الذخيرة للقرافي للقرافي للقرافي للقرافي  

  ).٢/٤٤٦)، السيل الجرار (٥/٤٦٠كشاف القناع (

)، ٣/٤٢٧)، مغني المحتاج (٥/٥٥٠)، التاج والإكليل (٣/٥٨٠ينظر: حاشية رد المحتار () ٢(

  ).٩/٣٧١الإنصاف (



       

 ٥٣٦ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

 دأا  برد ا   

أجمع أهل العلم على أن من غصب شيئاً وجب عليه رده إلى مالكه، إن  

  . )١(كانت عينه باقية، ولم تتغير صفاته، ولا تغيرت سوقه

كما أجمع الفقهاء أيضاً على أنه إذا تعذر رد عين المغصوب، لفواته، أو 

كان مثلياً، فإن   استهلاكه، أو تغير أوصافه، فعلى الغاصب ضمان المغصوب بمثله إن

لم يكن المغصوب مثلياً، أو كان مثلياً تعذر وجود مثله، فعلى الغاصب ضمان 

. وبناء على هذا فإن الواجب على من غصب أوراقاً نقدية أن )٢(المغصوب بقيمته

يردها إن كانت عينها باقية، و إلا فيجب عليه رد المثل. لكن إن طرأ تضخم نقدي 

للأوراق النقدية، وهي في يد الغاصب، فيمكن تخريج صفة  نقصت به القيمة الشرائية

  ضمان الغاصب على قولين: 

  القول الأول: أن الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها يوم غصبها.

  القول الثاني: أن الغاصب يضمن الأوراق النقدية بمثلها.

ح أن أدلة القول الأول:كل ما تقدم من أدلة وجوب وفاء الديون بقيمتها يصل

؛ لأنه إذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب فإنه يصير )٣(يستدل به لهذا القول

. ومما لا يخفى أن القول بوجوب رد قيمة النقود الاصطلاحية سواء )٤(بذلك ديناً عليه

كانت فلوساً، أو أوراقاً إذا غصبت ونقصت قيمتها أولى من القول به في رد قيمة 

بغصبه، فهو أولى بأن يضمن كل نقص يطرأ على العين  الديون؛ لأن الغاصب معتدٍ 

المغصوبة؛ لظلمه وعدوانه.  وقد ذكر بعض فقهاء الحنابلة أن الفلوس، وهي نقود 

                                 
 ). ٧/٣٦١)، المغني (٥٩)، مراتب الإجماع ص (٢/٣١٧ينظر: بداية ا�تهد ( (١)

 ).٥٩)، مراتب الإجماع ص (٢/٣١٧ينظر: بداية ا�تهد (  (٢)

  ).١٩٩-١٩٧ينظر: ص ( (٣)

)، التاج والإكليل ١/١٧١)، كشف الأسرار (١١/٤٩، ٧/١٥١ينظر: المبسوط (  (٤)

)، الإنصاف ١/٣٦٩)، المنثور في القواعد (٢/٣٥٢)، فتاوى السبكي (٣/١٦٨(

 ). ١٧٠)، منح الشفا الشافيات ص (٥/١٢٨(



       

 ٥٣٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

اصطلاحية، إذا غصبت فرخصت قيمتها أو غلت، وهي في يد الغاصب فعليه رد 

  .)١(القيمة، قياساً على رد القيمة في القرض

دل به القائلون بوجوب رد الديون بأمثالها يصلح أدلة القول الثاني:كل ما است

دليلاً لوجوب ضمان الغاصب الأوراق النقدية بمثلها، وقد تقدم ذكر الأدلة ومناقشتها 

  .)٢(وما يرد عليها

الترجيح : الذي يترجح للباحث هو القول الأول، وهو أن الغاصب يضمن 

سبته، إذا كان تضخماً يلحق الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت ن

تغير قيمة الأوراق النقدية فيه نقص لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة: ك

  المتسارع، والجامح، وكذلك التضخم الزاحف المتراكم، واالله أعلم.النقود

ع اا  

 دأا   ا   

بيع بالثمن الذي استقر عليه اتفق أهل العلم على أن للشفيع أن يأخذ الم

وبين أخيه مزرعةفأرادأن  كان بينه من(قال:أن النبي   لما روى جابر ؛)٣(العقد

  )٤()بالثمن �ا هوأحقفصاحبه، على يبيعها فليعرض

فإذا كان الثمن من الأوراق النقدية مثلاً، ولم يأخذ الشفيع بالشفعة إلا بعد 

د فهل يأخذ الشفيع المبيع بالثمن الذي تم أن طرأ تضخم نقدي نقصت به قيمة النقو 

  عليه العقد أو يراعى هذا النقص، فيأخذ الشفيع المبيع بقيمة الثمن؟

  الذي يظهر للباحث أنه يتخرَّج في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أن للمشتري أن يمتنع من بذل المبيع للشفيع حتى يعُدل الثمن 

                                 
 ). ٣/٢٤٢)، مطالب أولي النهى (٣/٣١٥ظر: كشاف القناع (ين (١)

 ).٢٠٢-١٩٩ص ( (٢)

  ).٩/٩٥)، المحلى (٨/٢٤١)، شرح السنة للبغوي (٢/٢٥٩ينظر: بداية ا�تهد ( )٣(

سند بإشراف الشيخ شعيب محققو الم).وقال عنه ١٥٠٩٥اه أحمد، رقم (رو  )٤(

 .))حديث صحيح():٢٣/٣١٨الأرنؤوط(



       

 ٥٣٨ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

ية التبادلية للنقود الذي طرأ بسبب التضخم بحيث يعوضه عن نقص القيمة الشرائ

  النقدي.

القول الثاني: أن للشفيع أخذ المبيع بالثمن الذي استقر عليه العقد دون 

اعتبار لنقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود. هذا هو مذهب المالكية فيما يظهر 

قديمة ولم  إذا وجبت الشفعة بسكة((حيث لم يوجبوا قيمة النقود في الشفعة إلا 

  .)١())توجد

أولاً: أن المعتبر في المثلية هو المثلية المعنوية، وليس المثلية الصورية  أوجه القول الأول:

فقط، فيراعى نقص قيمة الثمن بإلزام الشفيع أن يبذل مثل قيمة ما استقر عليه العقد 

  يوم الأخذ بالشفعة.

لا يزال بضرر المشتري  ثانياً: أن ضرر الشفيع الذي سوغّ له الأخذ بالشفعة

بأخذ المبيع منه بثمن أنقص مما بذله فيه من حيث الحقيقة؛ لأن الضرر لا يزال 

  . )٢(بمثله

فهو أحق �ا ((في الشفيع:  أولاً: العموم في قول النبي أوجه القول الثاني: 

، فإنه يدخل في هذا ما لو نقصت قيمة الثمن، فالشفيع أحق بالمبيع بالثمن ))بالثمن

الذي بذله المشتري واستقر عليه العقد، سواء نقصت قيمة الثمن بعد ذلك أو زادت، 

  إذ الواجب مثل الثمن الذي بذل في العقد. 

للعهد، أي:  ))بالثمن((: يناقش هذا: بأن الألف واللام التي في قوله 

ليه من الثمن الذي تمَّ عليه العقد. وذلك الثمن قد تغيرّ، ولم يبق على حاله بما طرأ ع

نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود. فيكون في إلزام المشتري �ذا الثمن المتغيرّ ظلم 

له؛ لأن الشفيع لم يعطِ المشتري مثل ما بذل من الثمن حقيقة، وإن كان قد أعطاه 

  مثل ذلك صورة. 

                                 
 ).٤/٣٤١ل (مواهب الجلي )١(

والنظائر للسيوطي ص  )، الأشباه١/٢٧٨في بيان هذه القاعدة: غمز عيون البصائر (ينظر  )٢(

  ).٧٣() ابن رجب ١٧٦(
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 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

القياس على عدم تأثير تغير سعر المبيع على استحقاق الشفيع ثانياً: 

منه الذي استقر عليه العقد، فإن المبيع لو ارتفع سعره أو انخفض لم انتزاعه بث

  يكن للشفيع انتزاعه ممن انتقل إليه إلا بثمنه الذي استقر عليه العقد.

الترجيح :الذي يترجح من هذين القولين هو القول الأول؛ وأن للمشتري أن يمتنع من 

الشرائية التبادلية للنقود الذي بذل المبيع للشفيع حتى يعوضه الشفيع عن نقص القيمة 

طرأ بسبب التضخم النقدي؛ ووجه هذا الترجيح قوة حجة القول الأول، ولأنه أقرب 

  إلى تحقيق العدل.

وعلى هذا فلو أن ثمن المبيع كان مائة ألف ریال فطرأ بعد العقد تضخم نقدي 

تنع عن نسبته أربعون في المائة، وأراد مستحق الشفعة أن يشفع، فللمشتري أن يم

إعطائه المبيع إلا بمائة وأربعين ألفا؛ً ليتحقق له المثلية المعنوية وهي مثلية القيمة، واالله 

  أعلم.

اع اا  

 دأا  ض ا   

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن للرجل أن يخالع امرأته على أكثر مما بذل في 

. وقال )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(مهرها، هذا هو مذهب الحنفية

جماعة من العلماء: إنه لا يجوز للزوج أن يخالع زوجه على أكثر من المهر الذي كان 
.  فإذا كان المهر الذي بذله الرجل للمرأة ورقاً نقدياً فللرجل أن يخالعها )٥(قد بذله لها

                                 
 ).٢/٢٦٩)، تبيين الحقائق (١/٢٨٠)، ملتقى الأبحر (٣/١٥٠ينظر: بدائع الصنائع ( )١(

  ).٥١٨-٢/٥١٧)، بلغة السالك (٤/٦٣ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ( (٢)

  ).٤/٤٣٥)، مغني المحتاج (١/٣١٨)، الإقناع لابن المنذر (٥/٢١٩ينظر: الأم ( (٣)

  ). ٥/٢٢٠)، كشاف القناع (٨/٣٩٨ينظر: الإنصاف ( (٤)

)، شرح ١/٢٦٥)، أحكام القرآن لابن العربي (١/٥٣٥ينظر: أحكام القرآن للجصاص ( (٥)

)، المغني ٦/٧٨( فقهاء الأمصارالجامع لمذاهب  )، الاستذكار١٩٦-٩/١٩٥السنة للبغوي (

)١٠/٢٦٩.(  
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لمهر الذي بذله أو أقل بما شاء من الأوراق النقدية أو غيرها سواء كانت أكثر من ا

على قول الجمهور. وعلي هذا فإنه لا يظهر أن للتضخم النقدي أثراً في عوض الخلع؛ 
لأنه لا حد له قدراً ولا جنساً، فله أن يخالعها بما شاء من الأوراق النقدية، وله أن 

  يخالعها بغير الأوراق النقدية.

من المهر الذي بذله لها فإن أما على القول بأنه لا يجوز أن يخالعها على أكثر 
للتضخم النقدي أثراً. وهو هل المعتبر في عوض الخلع قدر ما بذل في المهر من 

أو المعتبر تغير قيمة النقودالأوراق النقدية، ولو نقصت قيمتها الشرائية التبادلية بسبب 

ج فيها قيمتها؟  لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر أنه يتخرَّ 
  قولان:

القول الأول: أن المعتبر في قدر عوض الخلع فيما إذا نقصت القيمة التبادلية 

  للنقود هو قيمة ما بذله الزوج في المهر، فلا يجوز الزيادة عليه. 
القول الثاني: أن المعتبر في قدر عوض الخلع هو ما بذله الزوج في المهر، فلا 

  التبادلية للنقود أو لا.  يجوز الزيادة عليه سواء نقصت القيمة

ما تقدم غير مرة أن المعتبر في تحقيق المثلية هو المثلية : أدلة القول الأول
المعنوية، فمما يجب اعتباره في المثل ما فيه من المعاني التي تزيد �ا القيمة فللزوج 

در ما المطالبة بقيمة ما بذله من الأوراق النقدية فيما إذا طرأ تضخم نقدي إذ إن رد ق

  بذل يمثل في الحقيقة دون المهر لما طرأ على النقود من نقص القيمة التبادلية. 

في مخالعة امرأة ثابت بن  )١(أدلة القول الثاني : ما رواه ابن عباس

  .)١(أمره أن يأخذ منها حديقته التي بذلها في مهرها ولا يزداد أن النبي  )٢(قيس

                                 
، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد قبل عبد االله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي  )١(

)، الإصابة في تمييز ٣/٢٩٠هـ). [ ينظر: أسد الغابة (٦٨الهجرة بثلاث سنين، توفي سنة (

  )].٤/٩٠الصحابة (

. أما بالجنة رسول االله ن شهد له ممو  ،خطيب الأنصار .ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري )٢(

حبيبة بنت سهل ، وقيل: إ�ا جميلة بنت أبي بن سلولإ�ا  زوجته التي خالعته فقيل:

  . ، وقيل: كلتاهما خالعته الأنصارية

)، الإصابة في تمييز الصحابة ١/٢٨٢)، الكاشف (٤/١٨٠٣[ ينظر: الاستيعاب (  
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يشمل الزيادة على قدر  ))ولا يزداد(( وجه الدلالة: عموم النهي في قوله:

المهر فيما إذا نقصت القيمة التبادلية للنقود وذلك أن الفعل في سياق النفي أو النهي 

، فقوله: يزداد فعل جاء في سياق النهي فيعم النهي عن أخذ كل زيادة )٢(يفيد العموم

  على المهر. 

لمهر لا تخالف ما �ى يناقش هذا: بأن الزيادة على قدر ما بذله الزوج في ا

من ازدياد الزوج في المخالعة؛ لأن الزيادة لتعويض نقص القيمة الشرائية  عنه النبي 

التبادلية للنقود لا تعُدُّ زيادة في حقيقة الأمر، بل هي وسيلة لتحقيق رد ما أعطاه المرأة 

  في المهر، واالله أعلم. 

الخلع على القول بعدم  الترجيح : الذي يترجح للباحث أن المعتبر في عوض

جواز الزيادة على قدر المهر فيما إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته هو رد قيمة 

النقود التي بذلها في المهر لا قدرها؛ لقوة ما علل به الحكم.  وبناء على هذا الترجيح 

فإنه إذا خالع رجل زوجته، وقيل بعدم جواز الزيادة على ما بذله في مهرها، وكان 

ذي بذله عشرة آلاف ریال، وقد طرأ تضخم نقدي بنسبة ثلاثين في المائة فالمسألة ال

  فيها قولان بالنظر إلى المعتبر في المثلية هل هي المثلية الصورية أو المعنوية:

أولاً: على القول بأن المعتبر في المثل هو المثلية الصورية، ولو نقصت القيمة، 

عشرة آلاف ریال ولو نقصت القيمة الشرائية التبادلية فليس للزوج أن يخالعها بأكثر من 

للنقود، وكان ما يحصله بالعشرة الآلاف يوم الخلع ينقص ثلاثين في المائة عما كان 

  يحصله �ا يوم عقد النكاح. 

ثانياً: على القول بأن المعتبر في المثل المثلية الصورية والمعنوية، فليس للزوج أن 

                                                                             
)١/٣٩٥.[(  

). وقد ٢٠٥٦ماجه في كتاب الطلاق، باب ما يقع به الطلاق من الكلام، رقم ( رواه ابن (١)

  ).٢/٧٥صححه الحافظ ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية (

)، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص ١/٢٦٢ينظر في هذه القاعدة: إرشاد الفحول ( (٢)

)٣٤.(  
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بذله مهراً بعد نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود نقصاً لا  يخالع بأكثر من قيمة ما

المتسارع والجامح. ففي المثال تغير قيمة النقوديتغابن الناس بمثله كما هي الحال في 

السابق لا تجوز المخالعة بأكثر من ثلاثة عشر ألف ریال، وهو ما يمثّل قيمة المهر بعد 

  قود.نقص القيمة الشرائية التبادلية للن
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ا  

ــــــــة البحــــــــث أعــــــــرض بعــــــــض  ــــــــي :فــــــــي نهاي ــــــــائج البحــــــــث وهــــــــي كمــــــــا يل   نت

في البـــاب التمهيـــدي لهـــذه الدراســـة، حقيقـــة النقـــود الورقيـــة الإلزاميـــة وماهيـــة  تناقشـــ -

ــــــــة ــــــــائج التالي ــــــــا مــــــــن خــــــــلال المناقشــــــــة النت  :التغــــــــيرات في قيمتهــــــــا، ولقــــــــد ظهــــــــرت لن

يــــة يتعــــاملون بالــــدينار هجر  ٧٦ظــــل المســــلمون في صــــدر الإســــلام وحــــتى ســــنة 1- 

والدرهم، غير أن مفهوم لفظ الدينار والـدرهم كـان ينصـرف إلى وز�مـا ولـيس إلى عملـة 

محـــددة كمـــا يتبـــادر للـــذهن، إذ أن مفهـــوم الـــدينار كـــان ينصـــرف في العصـــر النبـــوي ومـــا 

ـــــار أو الـــــنقش ـــــة محـــــددة العي ـــــدل علـــــى عمل  .بعـــــده إلى كـــــل وزن يســـــاوي مثقـــــالاً ولا ي

به كبـير بـين حقيقـة النقـود الورقيـة المعاصـرة وبـين النقـود المغشوشـة مـن رغم وجود تشـا -

حيــــث إن كليهمــــا نقــــد ائتمــــان ذو قيمــــة تبادليــــة أكــــبر مــــن قيمتــــه الذاتيــــة، إلا أننــــا لا 

نســتطيع أن نقــيس عليهــا أحكــام النقــود الورقيــة الإلزاميــة، وذلــك لأن الأحكــام الشــرعية 

المـذاهب إلى مـا فيهـا مـن ذهـب أو فضـة. كمـا في النقود المغشوشة تنصـرف عنـد غالبيـة 

أن الوجــود النســبي للــذهب والفضــة في النقــود المغشوشــة ينفــي العلاقــة بينهــا وبــين النقــد 

 .الورقي الإلزامي المعاصر

أن الفلـــوس رغـــم أن نشـــأ�ا كانـــت كنقـــد مســـاعد يســـتخدم لبيـــع وشـــراء توافـــه  - 

مكانـــة رفعتهـــا إلى مرتبـــة النقـــدين،  الســـلع، إلا أ�ـــا احتلـــت في بعـــض الفـــترات التاريخيـــة

  .بحيث أصبحت النقد الأساسي الذي تنسب إليه أثمان سائر السلع والخدمات

فقهاء المسلمين انقسموا بشـأن أحكـام الفلـوس إلى فـريقين: فريـق ربـط أحكامهـا  -  

الشــرعية بأصــلها ومعــد�ا، واعتــبر الثمنيــة فيهــا شــيئا عارضــاً يجــب إلا برفعهــا إلى مكانــة 

لنقدين، ومن ثم لم ير جريـان الربـا فيهـا، أو اسـتحقاق الزكـاة فيهـا. وفريـق ثـان نظـر إلى ا

وظيفتها فاعتبرها نقداً، طالما أ�ا تقوم بوظائف النقود الشرعية. وقـد تبـين للباحـث بعـد 

المناقشــة رجحــان مــا قـــال بــه الفريــق الثـــاني الــذي يــرى أن الفلـــوس تجــري عليهــا أحكـــام 

  :لكالنقود الشرعية وذ

لأن الإســلام لم يلــزم النــاس بنقــد معــين، وتفضــيل المســلمين للــذهب والفضــة كــان  -أ

لمــا فيهمــا مــن خصــائص ومميــزات جعلتهمــا يفيــان بالشــروط المطلوبــة في النقــود، غــير أن 
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 .ذلـــــــــــــــــــــك لا يعـــــــــــــــــــــني أن غيرهـــــــــــــــــــــا لا تنطبـــــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــــه الأحكـــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــرعية

صـــــطلاحية في ا�تمعـــــات تعتـــــبر الفلـــــوس في حقيقتهـــــا القاعـــــدة العامـــــة للنقـــــود الا -ب

الإســــلامية، إذ تمثــــل نقطــــة التحــــول والتحــــرر مــــن الــــذهب والفضــــة. وإذا كــــان الــــذهب 

ـــام وتأسســـت  ـــة خـــير قي والفضـــة قـــد قامـــا بوظـــائف النقـــود في فـــترة مـــن الفـــترات التاريخي

 .الأحكــــــــام الشــــــــرعية �مــــــــا، فــــــــلا يعــــــــني ذلــــــــك بالضــــــــرورة لــــــــزوم الاقتصــــــــار عليهمــــــــا

علــة الثمنيــة الــتي قــال �ــا بعــض فقهائنــا المســلمين، إلى أن ل ترجــيحال بعــد تتوصــل  - 

النقـــود الورقيـــة في العصــــر الحاضـــر هـــي نقــــود اصـــطلاحية يجـــري فيهــــا الربـــا كجريانــــه في 

الفلـــوس، كمـــا تجـــب فيهــــا الزكـــاة وكـــل أحكــــام النقـــود الشـــرعية، غــــير أ�ـــا تختلـــف عــــن 

  :النقدين في بعض الجزئيات، منها

يـة مـالاً بـذا�ا، ولكنهـا مـال بالقيـاس إلى غيرهـا، والـدليل علـى لا تعتبر النقود الورق -أ

ذلـــك أن الدولــــة لــــو أحرقـــت منهــــا الملايــــين لا تكـــون قــــد فقــــدت مـــن ثرو�ــــا إلا بقــــدر 

  .تكاليف طبعها وقيمة الأوراق المصنوعة منها

 إذا لم تكن مالاً بذا�ا فإ�ا تضمن بماليتها والتي تتمثل في قو�ا الشرائية -ب

في هــذه الدراســة الآراء الفقهيــة في كيفيــة معالجــة آثــار التغــيرات في قيمــة  تقشــنا -  

 :النقـــــــــود بفــــــــــرض حـــــــــدوثها في ا�تمــــــــــع الإســـــــــلامي، وتوصــــــــــلنا إلى النتـــــــــائج التاليــــــــــة

كما قال الفقهاء وكمـا أثبتـت دراسـات سـابقة في هـذا ا�ـال، أن التغـيرات في قيمـة  - 

 المثـــل وذلـــك لتمتـــع هـــذه النقـــود بقيمـــة ذاتيـــة النقـــود الذهبيـــة والفضـــية لا يجـــب فيهـــا إلا

 .تجعلهـــــــــــــا لا تفقـــــــــــــد مـــــــــــــن جـــــــــــــراء التغـــــــــــــيرات الحادثـــــــــــــة في قيمتهـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً يـــــــــــــذكر

وهــذا الحكــم ينطبــق علــى الظــواهر النقديــة الــتي تعتريهــا كالكســاد والانقطــاع والإبطــال، 

 .فحيـــــــث وجــــــــدت فإنـــــــه لا يلــــــــزم المــــــــدين إلا مثلهـــــــا، فــــــــإن لم توجـــــــد تجــــــــب قيمتهــــــــا

ظـواهر النقديـة، كالكسـاد والانقطـاع، الـتي كانـت تعـتري النقـود الاصـطلاحية أن ال-   

في العصــور الماضــية تفقــد أهميتهــا النســبية في العصــر الحاضــر، وذلــك لأن تلــك الظــواهر 

تـرتبط بقاعــدة النقـود المعدنيــة والـتي خــرج عنهـا العــالم بتطبيقـه لقاعــدة النقـود الائتمانيــة. 

  .العرف السائد يجعل أمر معالجتها ميسوراً وحتى بفرض حدوث بعضها، فإن 

ـــار التغـــيرات في قيمـــة النقـــود  فيت تناولـــ  - ـــرأي الفقهـــي في معالجـــة آث هـــذه الدراســـة ال
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بالنســـبة لأصـــحاب الالتزامـــات الماليـــة المؤجلـــة، توصـــلنا إلى أن للفقهـــاء في هـــذه المســـألة 

  :ثلاثة أقوال

 ترتبـــت في ذمتـــه بغـــض النظـــر عـــن القـــول الأول: علـــى المـــدين الوفـــاء بمثـــل النقـــود الـــتي

  .تغيرها

 .القول الثاني: أن علـى المـدين الالتـزام بـدفع قيمـة النقـود الـتي تغـيرت يـوم ثبو�ـا في ذمتـه

القـول الثالـث: يلتـزم المــدين بـدفع المثـل إذا كانـت التغــيرات في النقـود يسـيرة، بينمـا عليــه 

  .الالتزام بالقيمة إذا كانت التغيرات فاحشة

أدلــة كـــل قـــول مــن هـــذه الأقــوال ومناقشـــتها مناقشـــة وافيــة، نثبـــت مـــا  –بينـــتوبعــد أن 

  :يلي

أن أسـاس الاخـتلاف بـين الفقهـاء في هـذه المسـألة يعـود إلى ضـمان المـدين لمـا  -     

أخــــذ. فأصــــحاب القــــول الأول يــــرون أن التغــــيرات في قيمــــة النقــــود لا تعتــــبر عيبــــاً مــــن 

ات قيمة النقـود تقـاس عنـدهم بتغـيرات أسـعار العيوب الموجبة للضمان، وذلك لأن تغير 

  .السلع المثلية

أما أصحاب القول الثاني فهـم يـرون أن تغـيرات قيمـة النقـود تعتـبر أحـد العيـوب الموجبـة 

للضمان، ذلك لأن الأعيان لا يتصور عيبهـا إلا بنقصـان قيمتهـا، وحيـث إن يـد المـدين 

  .يد ضمان، فعليه يقع ضمان الصورة والمعنى

القــول الثــاني الــذي يــرى جــواز تعــويض المــدينين أو الــدائنين أن يرجــع لي ويبــدو  - 

عــن تغــيرات قيمــة النقــود، وذلــك تحقيقــاً للعدالــة بــين الأمــوال المترتبــة في الذمــة 

والأعواض البديلة عنها. غير أنه يقرر أن ترجيح هذا القول في العصـر الحاضـر، 

قاً نظــير الانخفــاض المتوقــع لا يعــني إطلاقــاً جــواز فــرض أســعار فائــدة تحــدد مســب

ــــدة حــــتى بفــــرض  ــــد المســــبق لأســــعار الفائ ــــك لأن التحدي في قيمــــة النقــــود، وذل

تساويها مع نسبة التغير، فإنـه يفضـي إلى الجهـل بالتماثـل. وهـو يـؤدي إلى الربـا 

اتفاقــاً. كمــا أن التحديــد المســبق لأســعار الفائــدة يفــترض أن التعــويض يجــب في 

إن القواعــد الإســلامية ثابتــة �ــدف  ا خطــأ، إذحالــة الانخفــاض فحســب، وهــذ

 .إلى تحقيق العدالة في كل الأحوال
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منهجـــاً لتطبيــــق مبـــدأ التعـــويض، يقــــوم علـــى مـــا قــــال بـــه القاضـــي أبــــو  ح اقـــتر   - 

  .يوسف، وعلى أن التعويض جزء من ضمان المدين لما أخذ

أطلقنــا وفي المــنهج المقــترح يــتم التعــويض عــن طريــق اختيــار وحــدة للتحاســب الآجــل 

عليهــــا "الــــدينار الإســــلامي"، ولا يشــــترط لهــــذه الوحــــدة وجــــود مــــادي، ولكــــن يــــتم 

التحاسب على أساس النسبة الموجودة بين سعر الذهب وسعر العملـة الورقيـة وقـت 

  .الوفاء بالدين



       

 ٥٤٧ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

اا   

هـ )، الجامع الصحيح،  ٢٥٦الإمام البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،ت (  - 

  الجيل، بيروت. دار 

  البهوتي: منصور بن يونس بن ادريس،شرح منتهى الارادات، عالم الكتب ، بيروت - 

البهــوتي: منصــور بــن يــونس بــن ادريــس ،الــروض المربــع، بشــرح  زاد المســتقنع مختصــر  -

  .٨المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت: طبعة 

الصـــحيح (و هـــو  هــــ ) ، الجـــامع٢٧٩الترمـــذي: ابـــو عيســـى محمـــد بـــن عيســـى، ت( -

  سنن الترمذي) بشرح ابن العربي، دار الكتاب العربي، بيروت.

هــ ) ، الفتـاوى الكـبرى ، حمـع  ٧٢٨ابن تيمية أبو العباس احمد بن عبـد  الحلـيم ت( -

  و ترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي.

هـــــ )،  ٤٠٥الحــــاكم النيســــبوري: ابــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن حمدويــــه ت( -

و بذيلـــه: تلخـــيص المســـتدرك، لابي  عبـــد االله  محمـــد بـــن  -ســـتدرك علـــى الصـــحيحينالم

  مكتب  المطبوعات الاسلامية، حلب/ سوريا. -احمد  الذهبي

المحلـــــــــــى بالآثـــــــــــار، دار الكتـــــــــــب  -ابـــــــــــن حـــــــــــزم: علـــــــــــي بـــــــــــن احمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعيد -

  ١٩٨٨العلمية،بيروت،

هــــ ) ، مواهـــب  ٩٥٤الحطـــاب: أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن ت(  -

  .١٩٩٥ ١الجليل في شرح مختصر الخليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار، مطبـوع مـع  -الحصكفي:محمد بـن علـي بـن محمـد -

  حاشية ابن عابدين

حيــــدر : علـــــي، درر الحكـــــام شـــــرح مجلــــة الأحكـــــام، تعريـــــب فهمـــــي الحســـــيني ، دار  -

  الكتب العلمية ، بيروت.

سـنن أبى  –هــ )  ٢٧٥أبو داود: سليمان  بن الأشـعث السجسـتاني الاذدي، ت (  -

  بيروت. -داود بشرح  عون المعبود، دار الفكر

الدســـوقي: محمـــد عرفـــة، حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــير، دار احيـــاء الكتـــب  -

  العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
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  .١٩٨٤، ١، دار الفكر ، دمشق، ط الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته -

  .١٩٨٩، ٢الزرقا: احمد، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم، دمشق، ط -

 –هــــ )  ٥٠٠هــــ ) و قيـــل ( ٤٩٠السرخســـي: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أبى ســـهل، ت(  -

  . ١٩٩٣المبسوط ،دار الكتب العلمية / بيروت/ الطبعة الأولى 

 ١اوي  للفتــاوي، دار الجيــل ، بــيروت ،طالحــ-الســيوطي: عبــد الــرحمن بــن ابي بكــر  -

،١٩٩٢    

شــبير: محمــد عثمــان ، المعــاملات الماليــة المعاصــر ة في الفقــه الإســلامي، دار النفــائس  -

  .١٩٩٦،  ١، الأردن ، ط

هــ ) ، نيـل الاوطـار في أحاديـث  ١٢٥٥الشوكاني: محمد بن  علـي بـن محمـد ، ت(  -

  كر/ بيروت.سيد الأخيار شرح  منتقى الاخبار، دار الف

ــــدين، ت( - ــــابن عاب ــــدين: محمــــد أمــــين  الشــــهير ب حاشــــية رد   –هـــــ)  ١٢٥٢ابــــن عاب

المحتار على الدر المختار شـرح  تنـوير الأبصـار، مكتبـة و مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي/ 

  .١٩٨٤، ٣مصر، ط

هـــ) ، مجموعــة  ١٢٥٢ابــن عابــدين: محمــد أمــين  الشــهير بــابن عابــدين، ت( -

  نبيه الرقود على مسائل النقود) الجزء الثاني/دار الفكر/ بيروتالرسائل، (رسالة ت

المغــني ( وهـــو  -هــــ )٦٢٠ابــن قدامـــة: أبــو محمـــد عبــد االله بـــن احمــد بـــن محمــد ، ت( -

شـــــرح  علـــــى مختصـــــر أبي القاســـــم الخرقـــــي)، دار الكتـــــب العلميـــــة / بـــــيروت طبعـــــة أولى 

١٩٩٤.  

هـــ )، إعــلام المــوقعين ٧٥١بكــر، ت(ابــن القــيم الجوزيــة: أبــو عبــداالله محمــد بــن أبي   -

  عن رب العلمين، دار الكتب العلمية / بيروت.

المدونــــة الكــــبرى، دار الفكــــر  –هـــــ) ١٧٩الإمــــام مالــــك بــــن انــــس الاصــــبحي، ت(  -

  م.١٩٧٨،بيروت 

  . ٣، ج  ٥مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع -

البدايــــة شــــرح  بدايــــة  -هـــــ ) ٥٩٣(المرغينــــاني: أبــــو الحســــن  علــــي بــــن أبي بكــــر، ت -

  مطبوع مع شرح فتح القدير. -المبتدي



       

 ٥٤٩ 

 اما ر ت وا ت اراا   ند اا  

 درا  رم -  ا ا   اد 

صــحيح مســلم  -هـــ)٢٦١الإمــام مســلم: أبــو الحســين بــن الحجــاج النيســابوري، ت( -

  .٢،١٩٧٢بشرح الإمام النووي، دار احياء التراث العربي. بيروت/ لبنان، ط

كتــب الاســلامي ، دمشــق ابــن مفلــح، ابــراهيم  بــن محمــد، المبــدع في شــرح المقنــع، الم  -

١٩٧٤  

الاختيــــار لتعليــــل  -هـــــ)٦٨٣الموصـــلي الحنفــــي: عبــــداالله بـــن محمــــود بــــن مـــودود ،ت( -

دار المعرفـــة/ بـــيروت / لبنـــان/ الطبعـــة  -علـــق عليـــه: الشـــيخ محمـــود ابـــو دقيقـــة -المختـــار

  م.١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥الثالثة 

ســنن  -ـ)هــ٣٠٣النســائي: أبــو عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن بحــر، ت( -

ـــدين الســـيوطي، دار البشـــائر الإســـلامية / بـــيروت،  -النســـائي بشـــرح الحـــافظ جـــلال ال

  .٢ط

روضــــة  الطــــالبين و عمــــدة  -هـــــ)٦٧٦النــــووي: أبــــو زكريــــا  يحــــيى بــــن شــــرف، ت(  -

  م.١٩٨٥، ٢المكتب الإسلامي / بيروت / لبنان ،ط -المفتين

تحقيــق  -شــرح المهــذب ا�مــوع -هـــ)٦٧٦النــووي: أبــو زكريــا  يحــيى بــن شــرف، ت(  -

  محمد نجيب المطيعي، مكتبة الارشاد، جدة.

شـرح  -هــ)٦٨١ابن همام الحنفي: كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد السيواسـي،ت( -

  فتح القدير( على الهداية شرح بداية المبتدئ)، دار إحياء التراث العربي/بيروت.

للنقود الورقيـة، رسـالة دكتـوراه، هايل عبد الحفيظ يوسف داود، تغير القيمة  الشرائية  -

  .١٩٩٧الجامعة الأردنية، 

الونشريسي: احمد بن يحيى، المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتـاوى علمـاء افريقيـة  -

 م.١٩٨١و الأندلس و المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

    

 


